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أعضاء لجنة المناقشة:

أ.د: فاضل عبد الواحد

د: محمد الملكاوي

د: يوسف الجيلي
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت.
نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ : 1998 م 
الإهداء :- 

    إلى روح والدي الذي تمنى رؤية نجاحي في الثانوية العامة إلا أن المنية عاجلته يرحمه الله ، والى والدتي واخوتي وأخواتي وزوجتي وبناتي والى كل محبيّ ومحبي العلم الشرعي .

شكر وتقدير :-

أتوجه بالشكر أولاً وأخيراً لله الذي أمدني بالعون والقوة على إتمام هذا البحث ، ومن ثم إلى  أستاذي الفاضل د. شريف الخطيب الذي ما قصر – رعاه الله وحفظه – من إحاطتي بالنصح والتوجيه ، وثم إلى  الأساتذة المناقشين الذين شرّفوا هذه الرسالة بملاحظاتهم القيمة . التي زادت من قيمة هذه الرسالة المتواضعة .

كما أتوجه بالشكر إلى  كل من عاونني في إخراج هذا البحث إلى  حيز الوجود .
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ملخص الرسالة

( موقف الإمام ابن تيميّة من قضية قدم العالم ) 

إذا ما أردنا ان نجمل الأفكار الواردة في هذا البحث، فإننا نستطيع القول : بان الناس قد اختلفوا في العالم إلى  فريقين :

الأول : ينكرون الخالق ويقولون: ان العالم يستمد وجوده من ذاته وهؤلاء هم الدهريون.

والثاني : ان هذا العالم مخلوق لخالق ، وانه محتاج إليه ، ولا يتصور وجوده دون وجود الباري تعالى، وهو قول علماء الإسلام من المتكلمين والسلف  وقول الفلاسفة من المسلمين كابن سينا والفارابي. 

إلا انهم اختلفوا في صفة احتياج العالم لله. فالفلاسفة وبالذات ابن سينا والفارابي يرون: ان علة احتياج العالم لله هي الإمكان وليس الحدوث ، والإمكان معناه انه محتاج لخالق ، ولكن ذلك لا ينفي كونه واجبا في الوجود، فهو ممكن من جهة حاجته لله ، وهو واجب بغيره من حيث قدمه زمانا، فالله متقدم على العالم رتبة لا زمانا، وهو كتقدم الشمس على نورها، وان لهذا العالم مادة خلقه الله منها، وهي ما يسمونه بالهيولى، وهذا القول هو مدار بحثنا في هذه الرسالة .  

وأما الفريق الثاني وهم جمهور المسلمين من المتكلمين والسلف قالوا: ان حاجة العالم لله هي الحدوث، وان الله أبدع العالم بعد ان لم يكن، من غير ان يكون مسبوقا بمادة أو مدة. وقد انقسموا إلى فريقين :-

الأول : وهم المتكلمون قالوا : ان الله كان ولم يكن شيء معه ، ولا شيء غيره، ثم خلق الخلق. وحتى لا يقولوا بدوام التأثير أو الفاعلية ، افترضوا فترة بين كون الله وحده أزلاً، وبين خلقه الخلق ، فأوجبوا تلك الفترة ، خروجا من إلزام الفلاسفة  إياهم، إذا قالوا بدوام التأثير – أي إمكان صدور الحوادث عن الله في أي وقت شاء، حتى قبل ذلك الموجود الأول  من حيث الزم الفلاسفة أنفسهم من دوام التأثير قدم العالم، أي انه لا بداية لهذا العالم وبالتالي قدمه، فما ان يقدر العقل وقتاً إلا وقدر وقتاً أخر قبلة .

وأعترض الفلاسفة على حجة المتكلمين بحجتين هما :- 

1- الترجيح بلا مرجح. 
2.  منع التسلسل.

الثاني : وهو رأي ابن تيميّة وأهل الحديث: حيث يجيزون صدور الحوادث بغير بداية إلا ان الإمام ابن تيميّة لا َيلزَم لازم الفلاسفة بقدم العالم .

فابن تيميّة يجيز صدور حوادث لا أول لها، بحيث ان العقل لا يتصور وقتاً إلا وتصور وقتاً قبلة يتعلق بقدرة الله تعالى ومشيئته ، ولا يقول بوجود مخلوق أول لا يجوز ان يكون قبله خلق كما يقول المتكلمون .

والمسألة في حقيقتها فرع عن مسألة الصفات، وبالذات في صفة الإرادة . فمن أجاز تأخر المراد عن الإرادة، قال بقول المتكلمين. ومن لم يجز تأخر المراد – العالم – عن الإرادة قال بقول ابن تيميّة .

وابن تيميّة في ذلك يقترب من قول الفلاسفة من حيث إثباته دوام الفاعلية، إلا ان الفلاسفة يوجبون صدور المعلول عن العلة. بينما يجعل ابن تيميّة ذلك من أحكام الممكن وليس الوجوب كما قال الفلاسفة. وأيضا ليس الامتناع كما قال المتكلمون  حيث تصوروا أن الله لا يفعل شيئا ثم فعل. واعترض ابن تيميّة على المتكلمين انه: إذا توفرت القدرة وحصلت الإرادة فلا يجوز تأخر مرادها ومفعولها عنها . وإذا تأخر فان هذا يستلزم العجز، والله منزه عنه . وبالتالي يجوز صدور حوادث لا أول لها الذي منعه المتكلمون . ويقول ابن تيميّة: لـو أن المتكلمين أجازوا ذلك لما اعترض عليهم الفلاسفة ولما كان لاعتراضهم وجه، وهذا الاعتراض – أي للفلاسفة – لا يرد على فهم ابن تيميّة .

وقد يقول قائل: ألا يلزم من القول بإمكان دوام الفاعلية إمكان القول بقدم العالم؟ في ذلك يجيب ابن تيميّة، حيث يفرق بين حكم النوع، وحكم أفراده . وحتى نفهم الفرق بينهما لا بد ان نفهم الخلاف الدائر عند من تكلم في صفات الأفعال لله تعالى. حيث اختلف القوم على رأيين :-

1- القول بان الفعل هو المفعول ، وعلى هذا الكلام يجوز أن يقال: أن العالم قديم باعتبار أن الفعل هو المفعول هذا إذا سلمنا دوام الفاعلية .

2-  ان الفعل غير المفعول ، حيث إن الفعل قديم أو بمعنى آخر صفة الله الفعلية قديمة بقدم الله، لأنها أزلية بأزلية الله تعالى، وأما آثارها فهي حادثة. فما أن يقدر العقل زمانا تتعلق فيه الآثار بالصفة الفعلية إلا واستطاع أن يقدر قبلها وقتاً يصلح للتعلق . 

وبالتالي فان من قال بان الفعل هو عين المفعول نفى صفات الله الفعلية ، لان المفعول حادث، وبالتالي لا يجوز ان تقوم الحوادث بذات الله ، لان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبالتالي منعوا اتصاف الله بصفاته الفعلية .

ومن قال إن الفعل غير المفعول قال: ان صفة الفعل قديمة وآثارها المتعلقة بها حادثة. وعبر ابن تيميّة عن صفة الفعل بالنوع . وبالتالي نفهم مذهب ابن تيميّة في قدم النوع وحدوث أفراده.

وقد عالج ابن تيميّة المسألة من حيث خلافه مع المتكلمين والفلاسفة ، فهو يقول بحدوث العالم، إلا انه يعترض على المنهج الذي سلكه المتكلمون في إثبات ذلك ، حيث اعتقد الفلاسفة من حجة المتكلمين انه الرأي الذي لا اختلاف عليه، فاعترضوا عليهم بالترجيح دون مرجح وبطلان  التسلسل، واخترعوا بدعة قدم العالم الزماني .

وأعترض أيضا على الفلاسفة: بأنه لا يسلم بصحة لزوميات حجتهم في قدم العالم بل انه على أصول مذهبهم يلزم ان لا يحدث شيء في العالم؛ لان الحادث لا يصدر عن القديم، وبالتالي قدم كل الموجودات، والحس والمشاهدة يشهدان بخلاف ذلك . 

وقد أثيرت حول ابن تيميّة بعض الشبهات، وبالذات في مسألتنا ، بأنه يقول بقدم النوع، وانه عين قول الفلاسفة، وقد بينت خطأهم في ذلك .

وكذلك ناقشت مسألة التكفير الذي ذهب إليه الإمام الغزالي، ووافقه ابن تيميّة على ذلك. ووصلت إلى عدم التسليم بهذه النتيجة على أصول الإمام الغزالي نفسه ، لان المسألة ليست من المتواترات ، ولا القطعيات التي تحكم بتكفير مخالفها ، وان الفلاسفة في هذه المسألة بالذات متأولون لحجة العلة التامة من حيث يجب عدم تأخر المعلول عن العلة. وجل ما يحتج به هو حديث عمران بن الحصين . كان الله ولم يكن شيء معه ، وأحاديث آحاد ونصوص ظنية ، لا ترتقي إلى التواتر، ولا يكفر منكرها إذا كان متأولاً . 

هذا وقد جاء البحث في بابين: فأما الباب الأول: فقد ترجمت فيه لابن تيميّة، فجاء في فصلين. وأما الباب الثاني: فقد جاء في خمسة فصول، عالجت في الفصل الأول بعض المصطلحات كمدخل للموضوع، وبينت فيه آراء الناس في صدور العالم وحجم المشكلة. وأما الفصل الثاني فقد بينت فيه رأي ابن تيميّة  وعلاقة رأيه بالتسلسل في الآثار وفي مفهوم الأزل، وعلاقة المسألة كلها  بمسألة الصفات عنده ، وبالذات الصفات الفعلية لله عز وجلّ. وأما الفصل الثالث فناقشت فيه أدلة المتكلمين وموقف الإمام ابن تيميّة منها. وأما الفصل الرابع فناقشت فيه أدلة الفلاسفة وموقف ابن تيميّة منها . وأما الفصل الخامس فناقشت فيه دعوى قدم النوع وحديث عمران بن الحصين ومسألة التكفير. ثم كانت الخاتمة وكان هذا البحث على ما ترون. 

 والله نسأل أن يوفقنا للسداد وأن يرزقنا الإخلاص وأن يبارك في عملنا انه سميع مجيب.

مقدمة

تمهيد :-

       الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد :-

فان البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان، بحيث انه يحرر مسألة خيض فيها في الماضي، وكان كتاب الإمام الغزالي فيها  – تهافت الفلاسفة – فصلاً . أي انه رد الدعوى وهدمها، مع محاولات ابن رشد في كتابه -تهافت التهافت - لرد كلام الغزالي، لكنه لم يكن مقنعاً كالغزالي . وقد خرج الإمام الغزالي بتكفير القائلين بقدم العالم -أي مسألتنا -.

وقد خرجت في أيامنا دعاوى، تثبت للإمام ابن تيميّة القول بقدم العالم النوعي، وحاولوا الدخول بها لتكفيره .

فتكمن أهمية الرسالة في تحرير المسألة عند الإمام ابن تيميّة، من حيث ثبوتها عنده، ومن حيث مقصوده، ببحث علمي يستجمع شرائطه بعيداً عن الهوى، والعصبية لمذهب أو فكرة .

ويتسم البحث بأنه يعرض وجهة نظر المدرسة السلفية برأي أحد أئمتها وهو ابن تيميّة، بالإضافة إلى تحريرها عند أهل السنة، من الأشاعرة والماتريدية.

ونشير إلى ان عدم تقديم البحث سيبقى القضية في دعاوى غير محققة، تنبني عليها أحكام خطأ. فكان البحث ضرورة لسد الثغرة، ورفع الخَلّة، في بحث علمي متكامل .

مبررات اختيار الموضوع :

ألخص المبررات في خلو الساحة من بحث علمي يناقش القضية من جميع جوانبها، وخاصة انه ينبني عليها حكم بالتكفير. وفي الفترة الماضية أطلت الدراسة في الموضوع، في كتب الفلاسفة والمتكلمين وكتب ابن تيميّة فوجدت ان من الضرورة إيجاد بحث يستجمع شرائط البحث العلمي .

وإنني أطمع ان أجد جديدا، من ناحية تحقيق المسألة عند الإمام ثبوتاً ومقصوداً، وخاصة ان البعض حاكم ابن تيميّة إلى فهمه الخاص، لا ذات كلام ابن تيميّة نفسه، فأعتبر القول بقدم العالم النوعي كالقول بقدم العالم .

أدبيات الدراسة :

1. الإمام أبو زهرة : كتاب  "ابن تيميّة" حيث غطى الجانب الاجتماعي والشخصي والعلمي لكنه لم يتعرض للمسألة التي في بحثنا .

2.  حسن السقاف : التنبيه والرد على من قال بقدم العالم والحد. حيث انه حمل قول الإمام بقدم العالم النوعي على انه عين قدم العالم. وهذا خطأ إذ انه أراد تحكيم فهمه فنقل الفهم لا النص فأخطأ في النقل وفي المقصود .

3. عبد الرحمن الشرقاوي : كتاب "ابن تيميّة الفقيه المعذب" حيث عرض لما عرض إليه الإمام أبو زهرة بأسلوب أدبي وتعرض للجوانب الاجتماعية والصفات الشخصية العلمية لكنه لم يوثق معلوماته ولم يتعرض لمسألتنا .

4.  الإمام الغزالي : "تهافت الفلاسفة". حيث انه هدم قول الفلاسفة فكان همه إبطال المذهب، دون إثبات مذهبه، وحكم بتكفير القائلين بهذا القول من الفلاسفة. فلا بد من إثبات المذهب لأهل السنة بفريقهم ، ويمثل الإمام الغزالي المدرسة الأولى وهم المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية، فلا بد من عرض لوجهة نظر المدرسة الأخرى – السلفية الحنبلية – ويمثلها الإمام ابن تيميّة.

    ولا بد من مناقشة ضابط الإمام الغزالي في تكفير القائلين بقدم العالم، من خلال آرائه ومقابلتها مع غيره.

5. مراد شكري : " دفع الشبه الغوية عن الشيخ ابن تيميّة ". إذ عرض المسألة فيما يقرب من ثلاثين صفحة وافتقرت إلى التوثيق فيما يخص جهة إثبات الدعوى دون أن يذكر أسماءهم أو مكان ورود كلامهم .

والملاحظ ان الدعاوى القائمة كانت على أساس العصبية المذهبية. لذلك لابد من التعرف على مدى اثر هذه الأشياء في رسالتنا .ويجدر التنبيه إلى انه ليس هناك أية دراسة علمية – فيما أعلم – حول هذا الموضوع . بالتالي جاءت هذه الرسالة في جهد جمع المسألة، ثم تحديدها عند أحد الأئمة، ومقارنتها والخروج بخلاصات أظنها جديدة، من حيث إعادة النظر في لازم الغزالي وأهل السنة، ورؤية المرتكزات التي على أساسها كان التكفير، وخاصة ان الإمام الغزالي يقرر بان اللازم للمذهب ليس بمذهب .

إشكالية الموضوع أو مشكلة البحث :

يحاول البحث الإجابة على الاستفسارات والأسئلة التالية :

1.  هل استطاع أهل السنة وبالذات الإمام الغزالي ان يفي بالغرض ويضع حداً للمشكلة؟ وهل اللازم في تكفير الفلاسفة لازم شرعي أم عقلي ؟  وما هو مدى اتفاق أهل السنة على هذا اللازم ؟ وما هو رد ابن رشد تعقيباً على الإمام الغزالي ؟ وهل كان رده بنفس مستوى الإمام الغزالي  . وهل القول برد قدم العالم محل اتفاق بين الأديان ؟ وهل القول بقدم العالم محل اتفاق عند الفلاسفة جميعهم ؟

2.  ما هي المؤثرات التي أحاطت في شخصية ابن تيميّة بحيث صقلت شخصيته الاجتماعية والعلمية والسياسية ؟ وما حجم التعصب المذهبي في عصر ابن تيميّة ؟ وما هو أثره الإيجابي والسلبي على فكر ابن تيميّة ؟ وما هو حجم ما نقله عنه غيره أو نسب إليه متأثراً بالعصبية المذهبية ؟ وهل كان لابن تيميّة دور في إثارة تلك العصبية نحوه ؟ثم ما هي لوازم ترجمته ؟ من هم شيوخه ؟ ومن هم تلامذته ؟ وما هي أهم آثاره ؟ وما هي آثاره ومواقفه السياسية والاجتماعية ؟ 

3.  ما هو موقفه من قضية قدم العالم ؟ كيف سلك في عرض القضية؟ وهل استعان بمنهج المتكلمين -مع علمنا المسبق من موقفه من علم الكلام والمنطق -؟ ثم هل مسألة ما نسب إليه من القول بقدم العالم  صحيح ؟ ثم ما هو مقصده من قوله بقدم العالم النوعي؟ وما هي حجم هذه القضية في فكر ابن تيميّة ؟ وهل القول بالقدم النوعي هو ذاته القول بقدم العالم؟ وهل فهم البعض فهم مسلم به ؟ وهل نستطيع ان نستشف أسباب هذا الفهم ؟ وهل لابن تيميّة أقوال تلحق بهذا القول مثل تسلسل الآثار والحوادث ؟ وهل نستطيع عرض الفكرة من جديد ؟ وهل نستطيع ان نعيد ضابط التفكير بضوابط ومحددات أكثر دقة من جديد بخلاصات الفكر السلفي والكلامي؟

حدود المشكلة :

أما بالنسبة لحدود المشكلة فسوف لن نتعرض لتاريخ القول بقدم العالم في الفكر الإنساني، وإنما سنركز على الفكرة في الفكر الإسلامي. وسنجمل الكلام حول القضية في الفكر الإنساني، وذلك خشية الإطالة والخروج عن مراد البحث . لان البحث في مقصده يتكلم عن المشكلة عند أهل الإسلام، وبالذات موقف الإمام ابن تيميّة. كذلك فإننا لن نتعرض لمقارنة بين الأديان من ناحية شرعية القول بقدم العالم لنفس السبب المذكور . ولن افصّل في نظرية الفيض الفلسفية، لان البحث يكمن في بداية الوجود، وليس في كيفياته أو جزئياته. ولن أتكلم في بحثي عن قدم العالم بشكل عام ، بل أخصّ قدم العالم الزماني لأنها مناط الأشكال ومثار السؤال ، فهي ما عالجه الإمام الغزالي في تهافته ، فاناقش المشكلة التي قال بها فلاسفة المسلمين من القول بقدم العالم زماناً فقط . والتي أصبحت قضية النقاش ، وأصبحت مشتهرة بحيث إذا ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها من المعاني، لذلك سميت عنوان البحث بقضية قدم العالم.

الفرضيات :

نستطيع ان نجملها على النحو التالي :

هل هناك علاقة بين القول بقدم العالم النوعي عند ابن تيميّة والقول بقدم العالم ؟ وهل هما مترادفان . أم مختلفان ؟ 

وهل لهذه المسألة علاقة بمسألة الصفات عند ابن تيميّة ؟ وإن وجد فما هو مدى هذه العلاقة؟ وهل استطاع ابن تيميّة بمنهجه أن يقوم رأي الفلاسفة كما فعل الغزالي وغيره؟

وهل هو متبع في منهجه نهج المتكلمين ؟ أم أنه مختلف عنهم؟ وما هو مدى الاتفاق والاختلاف بين منهج ابن تيميّة والمتكلمين والفلاسفة من حيث نتيجة ذلك المنهج في تصور علاقة الله بالعالم؟

وهل استطاع ابن تيميّة التوفيق بين ضابط العقل والنص الشرعي ؟ وهل نستطيع إعادة صياغة ضابط التكفير الذي أرساه الغزالي وعليه الجمهور بمقارنات بين علماء الإسلام ومنهم ابن تيميّة ؟ 

المنهجية :

بالنسبة للمنهجية فسأسير في بحثي على منهجين هما :

1. المنهج الاستقرائي وذلك في جمع النصوص وتحليلها .

2.  المنهج الاستردادي في تحقيق نسبة القول لصاحبه ومقصده، وعقد مقارنة بين فكر ابن تيميّة ذاته وبين المتكلمين والفلاسفة .

وسأسير في بحثي إن شاء الله على النحو التالي : فالبحث يتكون من مقدمة وبابين وخاتمة .

1.   فأما المقدمة: وأعرض فيها إلى أهمية الموضوع ، والجهد المبذول في محاولة سد الحاجة وإكمال النقص الموجود في ساحة الفكر الإسلامي والبحث العلمي الحديث . 

2.   الباب الأول : ويشمل على ترجمة الإمام ابن تيميّة .

1. الفصل الأول بعنوان عصر ابن تيميّة: وأتعرف فيها إلى البيئة التي نشا فيها ابن تيميّة والتي ساعدت بلا شك على صقل شخصية ابن تيميّة وصقل مواهبه واهتماماته وأناقش فيه المجتمع السياسي  وأثره في فكر ابن تيميّة.

2.  الفصل الثاني بعنوان نشأته وأسمه ونسبه.

3.  الفصل الثالث بعنوان منهج ابن تيميّة : وأتكلم فيه عن أصول منهجه باختصار.

الباب الثاني : بعنوان موقف ابن تيميّة من مسألة قدم العالم .

1. الفصل الأول : وأتعرض فيه إلى مشكلة قدم العالم كمدخل للباب، فأبدأ ببيان تعريف هذا المصطلح ، وبيان إشكاليته عند الفلاسفة وأهل السنة، وآراء الناس في صدور العالم، ثم بيان حجم المشكلة .

2. الفصل الثاني : وأعرض فيه عرضاً مفصلاً لرأي ابن تيميّة، إذ يمثل فريق أهل السنة الثاني،  وأحقق من نسبة القول له بقدم العالم النوعي ثم مقصده، ثم نذكر من نسب له القول بقدم العالم النوعي ونذكر إفهامهم ، ونعود إلى كتب ابن تيميّة ومحاكمة ما نقل عنه إلى ميزان الموضوعية، لأتوصل لجواب عن السؤال:  هل القول بالقدم النوعي هو ذاته القول بقدم العالم؟ ونناقش بعدها أصل المشكلة كما يراها ابن تيميّة .

3.  الفصل الثالث : وأناقش فيه أدلة المتكلمين وموقف ابن تيميّة منها .

4.  الفصل الرابع : وأناقش فيه أدلة الفلاسفة وموقف ابن تيميّة منها .

5.  الفصل الخامس : وأناقش فيه بعض الدعاوى والشبهات .

4.  الخاتمة : وأذكر فيها أهم النتائج التي خرجت بها ، وبالذات موقف ابن تيميّة من القضية ومقصده بالقدم النوعي .

5.  المراجع

6. ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

تحديد المصطلحات :

1. قدم العالم : هو قول الفلاسفة ان العالم معلول لله ، لكنه تأخر عنه رتبة لا زمانا، وقالوا بلزوم العلة للمعلول لذلك قالوا بوجوبه لا لذاته ، وانما لغيره ، أي ان وجوبه مستمد من غيره ، وهو الله، وان وجوبه مفهوم من لزوم العلة للمعلول ، فهو موجود مع الله مقارنة العلة للمعلول مثل: الشمس وضوئها، فان الله متقدم رتبة لا زماناً .وهذا هو أحد المآخذ   التي أخذها الإمام الغزالي على الفلاسفة، وارتكز عليها في تكفير القائلين بها منهم، كابن سينا والفارابي.

2  نظرية " الصدور " أو " الفيض " : هو قول الفلاسفة بان الله صدر أو فاض عنه الخلق بالتدرج. لانهم يحيلون صدور الكثرة عن الواحد، فلا بد ان يصدر عن الواحد واحد آخر وعن الآخر آخر حتى يصل إلى عشرة إصدارات سميت بالعقول العشرة، ونهايتها العقل الفعّال، وهذا العقل هو الذي كان سببا في هذا الوجود . 

3. القديم : هو ما لا أول لزمان وجوده .  

4. الحادث : ما كان مسبوقاً بأول وهذا عند الفلاسفة والمتكلمين . وأما ابن تيميّة فلا يلزم من الحدوث كونه مخلوقاً . 

5. الممكن: ما جاز عليه الوجود والعدم وهذا عند المتكلمين وابن تيميّة  وهو بمعنى الحادث، أما عند الفلاسفة فإن الممكن أعم من الحادث ، وهو قديم موجود مع الله تعالى  أزلا.

خلاصة الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الرسالة :

· ليس هناك دراسة علمية –في حدود علمي- استجمعت شرائط البحث الموضوعي، وإنما منثورات بحاجة للجمع ودعاوى بحاجة للتحقق منها على سبيل المثال:-

1. رسالة صغيرة لحسن السقاف بعنوان التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد وفيه يثبت له القول بقدم العالم النوعي، ويعتبره كالقول بقدم العالم واتسمت رسالته بالتعصب .

2.  مراد شكري : دفع الشبه الغوية عن الإمام ابن تيميّة . ورد في ثلاثين صفحة عن دعوى القدم لكنه قصر في التوثيق والموضوعية واتسمت رسالته بالتعصب .

الباب الأول:

ترجمة ابن تيمية

وفيه فصلان:

الفصل الأول:  تعريف عام بابن تيميّة.

الفصل الثاني: منهج ابن تيميّة.

الفصل الأول

 تعريف عام بابن تيميّة .

 وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : عصر ابن تيميّة.

المبحث الثاني : اسمه ونسبه ونشأته.

المبحث الثالث : آراء القادحين فيه.

المبحث الأول : عصر ابن تيميّة:

يقال إن الإنسان ابن لبيئته، وهذا الكلام صحيح في رأيي، إذ ان البيئة تساهم بشكل مباشر في توجيه أولويات السلوكيات الانسانية، وبالتالي تحكم عليه بان يتأثر بها ويؤثر من خلالها . وكذلك فان الإمام ابن تيميّة عاش ظروفاً ساهمت بمجموعها في صياغة فكره وسلم أولوياته، ونستطيع ان نحصر هذه الظروف بنوعين:

أولهما: على المستوى السياسي .

ثانيهما: على المستوى الاجتماعي.

المطلب الأول :الظرف السياسي وأثره في فكر ابن تيميّة :-    

 من المعلوم أن الخلافة العباسية في بغداد كانت قد زالت على يد التتر عام 656 هـ، وبعد أن استولى هولاكو على بغداد وما والاها، توجه نحو دمشق وحلب، وعاث فيهما الفساد، ووصل غزة وأرسل رسالة لقطز(1) يهدده فيها . فلم يجزع منها وبادر إليه بجيش المسلمين، إذ أصبحت مصر درع المسلمين وحصنهم الأخير . والتقيا في عين جالوت، وقدر الله النصر لجنده وعباده، وذلك في عام 658 هـ . 

أي بعد عامين من سقوط بغداد . فأرسل هولاكو جيشا آخر، إلا انه ارتد خائبا على يد القائد بيبرس ولحق المسلمون فلولهم ونكلوا بهم. وأعيد بناء الخلافة التي هدمت، وقلد عم الخليفة المستعصم الذي قتلة التتار ببغداد، وهو الأمير أبو القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله في عام 659 هـ . ولقب بالمستنصر بالله. حيث رد الله الخطر عن الإسلام والمسلمين(2).

ومع أن الخلافة كانت أمراً رمزياً إلا أن الإسلام قد أوى إلى بلد قوي رد العدو والخطر عن بيضة الإسلام. 

وأما الفرنج الصليبيون، فقد كان خطرهم أسبق من المغول بحوالي قرن ونصف القرن، حيث كانت غاراتهم متوالية، فينتصرون مره وينهزمون أخرى . حتى طردوا نهائيا على يد ألاشرف خليل بن المنصور قلاوون عام 690 هـ. وهذا يعكس مدى عدم استقرار المنطقة سياسيا وعسكريا في عصر ابن تيميّة، مما أثر في فكر ابن تيميّة ، حيث أخرج من بلده أولاً ، وخاف منهم ثانياً وجاهدهم في شبابه،بسيفه وبلسانه في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فيما يقترفون من  معاص بحجة انهم أسلموا .

إن ابن تيميّة ولد في ظرف سياسي كانت أحداثه المتسارعة لها دور في صياغة فكره وصقل شخصيته، فقد ولد عام 661 هـ أي بعد خمس أعوام من سقوط بغداد وبعد ثلاث سنين من انتصار المسلمين وعودة هيبة الإسلام لأهله بعد الجزع والهلع من التتر وما نتج عنهم من هدم وتخريب، وقد كان هدم الخلافة مسبوقاً بعدة أمور ساهمت في إضعاف الأمة والواقع السياسي، حيث ساعد الشيعي ابن العلقمي التتر في دخول بلاد المسلمين(1)، وليس الحكم لكل الشيعة، وإنما لبعضهم الحاقد كابن العلقمي، كذلك فإن انهزام التتر على يد المماليك كان السبب الأكبر في توطيد الحكم المملوكي في البلاد، إذ كانوا السبب في زوال التتر، فكان لابن تيميّة مواقفه السياسية مع حكام عصره من المماليك فكان منهم الصديق ومنهم الكاره له.

كما لا ننسى أن ابن تيميّة قد عايش التتر في موجتهم الثانية عام 699هـ في وقعة قازان، حيث انتصر التتر فيها على المسلمين، مما جعل كثيراً من المسلمين يفرّ من الشام إلى مصر والكرك، مما دعا باقي أهل دمشق أن يدفعوا عن أنفسهم الخطر فعقدوا اجتماعا واتفقوا على طلب الأمان من قازان لأهل دمشق، وكان من أعيان دمشق ابن تيميّة رحمه الله، فكلم قازان كلاماً جيداً عاد بالمصلحة على الإسلام وأهله يومها، هذا وقد استعصى على التتر نائب القلعة في دمشق فتحرز فيها واسمه أرجواش(2)، وقد أيده ابن تيميّة على ذلك(3)، وقد مر أهل دمشق في تلك الفترة بزمن عصيب حتى غادرها قازان وحولها ستون ألفاً من جنوده، وقد كان للإمام ابن تيميّة دور كبير في حث أهل دمشق على الصبر مواساتهم والتخفيف عنهم(1)، وفي سنة 700هـ قدم التتر إلى الشام ووقف ابن تيميّة يثبت الناس ويبعث فيهم الحماس ويذكرهم بوعد الله إذا هم جاهدوا وصبروا ورغّبهم بجهاد النفس والمال وذهب بنفسه مستنصراً سلطان المسلمين في مصر فقال له "لو قدر لكم أنكم لستم حكام الشام واستنصركم أهلها لوجب عليكم النصر فكيف وأنتم حكامها وسلاطينها." مما قوى عزيمة السلطان فبعث بجيشه مدداً لجيش الشام، مما كان له الأثر الإيجابي في رد العدوان التتري،حيث رجعوا دون قتال(2).

وقد كان المجتمع السياسي كما رأينا فيه ضعف واضح، إلا أن دور العلماء ومنهم ابن تيميّة كان له الدور الأبرز في بث روح الجهاد في الأمة وصياغة قرارها السياسي في الوقت الذي تخلى فيه أصحاب القرار عن اتخاذه. وأما بالنسبة للغزو الصليبي فقد كان للعلماء أيضا دور بارز في رده كما حصل مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام، حيث أنكر على الصالح إسماعيل أحد حكام مصر تسليم بعض الأراضي للصليبيين(3). 

المطلب الثاني :الظرف الاجتماعي وأثره في  فكر ابن تيميّة :-

إن الإنسان في فكره لا يجوز له أن يتجاوز محيطه بل إن محيطه يساهم مساهمة فاعلة في صياغة فكره، وكذلك كان إمامنا ابن تيميّة جزءاً من مجتمعه الذي يعيش ، فإذا ما أردنا أن نقسم مجتمع ابن تيميّة فهو مكون من فئات ثلاث:

1. الأمراء والسلاطين: وكنا قد تكلمنا عن بعض ما عايش ابن تيميّة من أحداث سياسية معهم.

2.  العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب.

3. عامة الشعب.

وقد كان لابن تيميّة مع كل من هذه الفئات له موقفه الخاص به، فأما بالنسبة للأمراء والسلاطين فإنه كان ناصحاً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حتى أدّى ذلك في بعض الأحيان إلى تغيير صدورهم نحوه بسبب جرأته، ومع ذلك فقد كان محبوباً صديقاً لبعضهم الآخر.

وأما بالنسبة للعلماء والفقهاء فقد أثار بعض الحاقدين على ابن تيميّة بعض الأكاذيب والتهم مما أستدعى إجراء مناظرات ومجالسات له في معتقده وإفتاآته، ويذكر في ذلك ابن كثير أنه عقدت له ثلاث جلسات لقراءة العقيدة الواسطية(1)، وفي نهايتها خرج معززاً مكرما، حيث ناظره فيها كمال الدين بن الزملكاني(2). وقد انقسم العلماء في عصره إلى فئتين: اتسمت الأولى بالإنصاف ، والثانية بالتعصب، ومثال الأولى : كمال الدين بن الزملكاني، والثانية: نصر المنبجي، حيث كان على مذهب ابن عربي وهاجم ابن تيميّة لأن ابن تيميّة عاب على ابن عربي مذهبه. مما استدعى نصر المنبجي هذا أن يثير السلطان على الإمام ابن تيميّة مما تسبب في سجنه أكثر من مرة ومات مسجوناً(3).

وأما عامّة الشعب فقد كانوا تابعين للعلماء ، ومقلدين لغيرهم بغض النظر عن صواب ما يقلدون ، مما استدعى ابن تيميّة أن يقف من المبتدعة  كالأحمدية والرفاعية(4) موقفاً حازماً أمام السلطان ليقيم في مجتمعه السنة المحمدية، فألزمهم بلباس السنة وعمد إلى صخرة كانوا يتقربون إليها فحطمها وأزالها مما أثار عليه قلوب الحاقدين وكيل التهم والكذب والتزوير(5).

المطلب الثالث :علمه وآثاره العلمية:

لقد شهد للإمام ابن تيميّة علماء كثر في سعة علمه وتبحره في العلوم(1) ، إلا أن قوماً من العلماء عمدوا إلى ذم ابن تيميّة وعلمه، لأسباب سنتعرف إليها في الصفحات التالية.ولذلك السبب- وهو وجود المخالفين- عقدت له مناظرات عدة نوقش فيها بآرائه، حتى انه حبس وترك فترة في السجن، ومنع من الفتيا فترة من الزمن، ولا يعني أبدا منعه من الفتيا أو حبسه أن الطرف الآخر على الصواب دائما، وإنما لقربهم ونفوذهم من السلطان . وهذا ما يقرره الذهبي حيث يقرر أن الإمام ابن تيميّة أوذي مرات، وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية ، وبقلعة دمشق مرتين وبها توفي في العشرين من ذي القعدة سنة 728 هـ(2).

وأما أسباب مناظراته ومحنته، فيمكن أن نعيدها بجملتها إلى سبب واحد، ألا وهو : التعصب المذهبي الناتج عن اختلاف الآراء، سواء كانت في الأصول وبالذات بين المدرسة الأشعرية والمدرسة السلفية، أم كانت على مستوى الآراء الفقهية، حيث رجح آراء كانت المذاهب قد اتفقت على خلافها . مما أثار البعض عليه ، أم في منهج الرياضة الروحية حيث عاب على بعض الصوفية أقوالهم . مما جعل ذلك البعض يعاديه ويتهمه، مما أدى إلى محنته .

ونقف على بعض ما قيل في علمه حيث وصف انه شيخ الإسلام .

يقول ابن سيد الناس(3) : " وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً. وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته ، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل فلم ير أوسع من نحلته في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترعين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه(1)."

وفي معنى هذا الكلام شهد له خلق كثير، وعلى أساسه ألف كتاب الرد الوافر في إيراد أقوال العلماء في فضل وعلم ابن تيميّة. والملاحظ فيها أن الشاهدين لعلم ابن تيميّة قد يكونون على غير المذهب الحنبلي فقهاً أو أصولا ، إلا أن الحيادية كانت تحكمهم، فذكروا ما له وما عليه، ومثال ذلك ما رواه الذهبي عنه حيث يقول :" وقد انفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها، وهي مغمورة في بحر علمه فالله تعالى  يسامحه ويرضى عنه، فما رأيت مثله ، وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك "(2). فنلاحظ من كلام الذهبي الإنصاف في قوله وفي شهادته للإمام ابن تيميّة .

وأما مناظراته فهي كثيرة ، جرّت عليه المحنة والسجن(3)، إذ كان الإمام ابن تيميّة ينتمي إلى المدرسة الحنبلية  من حيث العقيدة والفقه . 

· وأول ما أنكر عليه كلامه في العقيدة الحموية(4)، وذلك عام 698هـ، وتباحث معه مخالفه، ثم منع من الكلام فيها . ثم انتصر له إمام الدين وجلال الدين القزويني حيث قالا:  من تعرض للشيخ في شيء عزرناه(5).

·  ثم طلب مرة ثانية في عهد بيبرس الجاشنكير حاكم دمشق وصاحب نصر المنبجي  عام 705هـ، وانتصر له سلاّر أحد أمراء المماليك صديق ابن تيميّة، ثم حبس بعدها مدة في خزانة البنود، ثم نقل إلى الإسكندرية سنة 709هـ، ثم افرج عنه وأعيد للقاهرة، ثم أعيد إلى سجن الإسكندرية، حتى جاء الناصر محمد بن قلاوون حيث انتقل الملك إليه بعد بيبرس من الكرك، فأطلقه ووصل دمشق عام 712هـ(6).

وأما السبب في هذه المناظرات: وجود من أنكر عليه عقيدته، وبالذات الواسطية، حيث يقرر فيها مذهب السلف، إذ سئل في المجلس عن عقيدته، فأجاب عنها، فأتوا بالواسطية فقرأ منها، وتباحثوا فيها، ثم اجتمعوا مرة أخرى، وقدموا له الكمال الزملكاني، ثم انتهى الأمر على انه اشهد على نفسه على انه شافعي المذهب. فأشاع أنصاره انتصاره، فغضب خصومه، فآذوا اتباعه، عن طريق القاضي جلال القزويني حيث تغير على ابن تيميّة ولعل ذلك ناتج عن كثرة الكلام المنقول من حساده، مما دعا ابن تيميّة إلى أن يشتط على القزويني على فعلته هذه أمام نائب الحاكم ، مما دعا النائب إلى أن ينادي: إن من تكلم بالعقائد فانه سيؤذى؛ تسكينا للفتنة .

وقد وصلت الفتنة بين المذاهب إلى أن أوذي الحنابلة في عام 698 هـ، حيث صفع بعضهم في مصر، وسجن ابن تيميّة في برج، ونودي بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيميّة فقد حل دمه ، وجمع الحنابلة واشهدوا على انهم على مذهب الإمام الشافعي(1) .

لكن قد يقول قائل : كيف يقر ابن تيميّة على انه على مذهب الشافعي ثم يعود لمذهب احمد ؟.

أقول: إن مذهب الإمام الشافعي هو امتداد لمذهب السلف، والإمام الشافعي شيخ للإمام احمد ، لكننا نفرق بين السادة الشافعية والشافعي ، فان الشافعية قد اخذوا بعلم الكلام الذي كان في بداية الأمر مذموماً؛ لان المعتزلة قد فتنت الناس بدينهم وأثارت مشكلة خلق القران. وهذا ما لم يكن للشافعي.

وهذه المناظرات استمرت حتى توفي الإمام مسجونا؛ نتيجة هذه الآراء والعصبيات(2)، التي اعتقد أن الإسلام أوسع من أن يضيق في مثل هذه المسائل، وانه يحتمل الطرفين .

لكننا نلحظ أن هذه الأشياء هي نتيجة طبيعية ومتوقعة في ظل ظروف  التشظي، والتفرق المذهبي، حيث هاجم ابن تيميّة الخوارج ، والمرجئة، والرافضة، والقدرية، والمعتزلة، والكرامية، والاشاعرة، وغيرهم ، فكان من الطبيعي أن يرد أولئك دفاعاً عن أنفسهم وبالذات الصوفية والاشاعرة من أهل السنة؛ لأنهم اقرب إليه في مجتمعه من حيث وجودهم .

وأما بالنسبة لآثاره فقد اختلفت الروايات في عدد الكتب التي ألفها ، إلا  أن الراجح منها(1) انه ألّف ما زاد عن ثلاثمائة مجلد. 

فقد كتب يرحمه الله في مجالات عدة؛ دلالة على سعة اطلاعه وعمق علومه . فقد كتب في التفسير :  مثل كتابه قاعدة في الاستعاذة ، وقاعدة في البسملة ، والكلام على الجهر بها، وقاعدة في قوله تعالى   " إياك نعبد وإياك نستعين " .. وغيرها كثير .

وفي مجال الأصول والعقائد كتب كذلك كتباً كثيرة مثل : الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية ، وشرح أول المحصل ، وتعارض العقل والنقل ، والجواب الصحيح ، وجواب الرسالة الصفدية .. وغيرها كثير جداً.

وأما كتب أصول الفقه : مثل، شمول النصوص للأحكام ، وقاعدة في الإجماع ، وجواب في الإجماع، وخبر التواتر ، وقاعدة في الاستدراك على الأحكام بالنص والإجماع  وغيرها كثير.

وأما كتب الفقه : فمثل شرح المحرّر في مذهب احمد ، وشرح العمدة ، وجواب مسائل وردت من اصفهان وغيرها من الأندلس ، وقاعدة في حديث القلتين وعدم رفعه ، وقواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والريح وغيرها كثير .

وله كتب في مجالات شتى (2).ويرحمه الله فقد أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله ان ينفع بكتبه ما فيه مصلحة المسلمين انه سميع مجيب .

المطلب الرابع:جهاده في سبيل الله قولاً وعملاً :

  والجهاد كما انه جهاد بالسيف فهو بالقلم والكلمة، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فلم يكن يخشى في الحق لومة لائم وهكذا شان العلماء دوماً.

فقد حكي أن إنسانا شكا له من قطلوبك الكبير(1) ، حيث اغتصب مال ذلك المسكين ، فلما دخل عليه الشيخ ، وتكلم معه في ذلك ، فسخر منه السلطان فقال له : إن من هو خير مني قد أرسله الله إلى من هو شر منك ، فقد أرسل الله موسى إلى فرعون ، ولم يزل حتى أخذ حق ذلك المسكين(2). ولما قدم قازان بجيوش التتر إلى الشام خرج إليه ، وكلمه بكلام قوي كاد يؤدي به إلى القتل ، واشتهر أمره في ذلك بين الناس(3). وكما جاهد بلسانه وقلمه فقد جاهد بسيفه، إذ شارك في اكثر من معركة، مثل معركة شقحب ،حيث انتصر فيها المسلمون على التتار عام 700هـ ، وكان قد عين أصلاً لحث الناس على الجهاد، وحارب النصيرية والحاكمية عام 704هـ(4). والعجيب ان ابن تيميّة بعد انتصاراته هذه أخذ إلى مصر، ونوقش بتهمة التجسيم، وسجن على أثرها، وبقي هناك سنة ونصف، وبقي بعدها بين سجن وإخلاء سبيله، حتى توفاه الله مسجوناً عام 728هـ، وهناك في دمشق دفن الشيخ ابن تيميّة يرحمه الله، وقد شهد جنازته خلق كثير، واختلفت الروايات في عدد الذين حضروا جنازته(5)، وقبر في مقابر الصوفية .

المبحث الثاني:

المطلب الأول : اسمه ونسبه: ( 661هـ – 728هـ ) .

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن محمد بن علي بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني ثم الدمشقي، الملقّب بتقي الدين أبي العباس بن شهاب الدين بن مجد الدين.

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول من سنة إحدى وستين وستمائة (1). وقد عرفت هذه الأسرة باسم تيميّة ، وهي أسرة ابن تيميّة الأب والجد وإمامنا وكذلك إخوانه ، وقد ولد في مدينة حّران مهد الفلسفة والفلاسفة ، والصابئة والصابئين .

وبالنسبة لهذا اللقب - أي "تيميّة" - فما هو سببه ؟ . 

يعيد الأستاذ أبو زهرة ذلك إلى احتمال أحد سببين (2) وهما : 

1. ذكر بعض العلماء أن جده لأب محمد بن الخضر حج على درب تيماء، فرأى هناك طفلة اسمها تيميّة ، ثم رجع فوجد امرأته قد وضعت مولوداً أنثى فسماها تيميّة .

2.  وقيل إن جده محمداً كانت أمه واعظة وكان اسمها تيميّة ، فنسبت الأسرة إليها.

 أو لعلها جمعت الاثنين معاً.

وأما بالنسبة للحراني فانه على غير عادة المؤرخين أن ينسبوا شخصاً إلى مكان ولادته دون ذكر قبيلته، فما هو السبب ؟.

 يقول الأستاذ أبو زهرة : انه لم يجد أحدا من المؤرخين قد ذكر قبيلة ابن تيميّة ، وإنما نسبوه إلى موطن أسرته ، مما يعني  أن ابن تيميّة لم يكن عربياً في اصله، أو لم يعرف بأنه كذلك فينسب إلى قبيلته، فإذا لم يكن عربياً، فلعله كان كردياً، ومن مواصفاتهم، الهمّة والنجدة والبأس الشديد، وفي أخلاقهم قوة وحدة، وهذه الصفات كانت واضحة جلية في ابن تيميّة، مع انه نشأ في جو علم يسوده الهدوء والاسترسال . كذلك فلم يذكر المؤرخون شيئاً عن أمه ولا قبيلتها، وهي كابنها في الغالب أنها ليست عربية ، وعاشت إلى أن اكتمل مجد ابنها ، حيث عاونته في معترك حياته، وفي سجنه كان يكتب إليها الرسائل التي تفيض بأحاسيس البر والحب والإخلاص والإيمان (1).

وقد كان كذلك لابن تيميّة أخوان: أحدهما لم يعمر طويلاً، وهو شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم ولد سنة 696 ومات 727 هـ، وكان قد برع في الفرائض والرياضيات والحديث وعرف بالتقوى والورع (2).وقد دفن ابن تيميّة أحمد لجانبه، وأما أخوه الآخر فهو زين الدين عبد الرحمن حيث عاش إلى ما بعد ابن تيميّة وصلى على أخيه أحمد.

المطلب الثاني: نشأته :-

ولد ابن تيميّة في حران سنة 661 هـ ، إلا انه غادرها في عام 667هـ بسبب هجوم التتر على البلاد الإسلامية، حيث رحل وأهله إلي دمشق، أي عندما كان عمره سبع سنين، وهناك بدأ مشواره في تحصيل العلم، فبالإضافة إلى والده، قال بعض المؤرخين: إن شيوخه الذين سمع منهم اكثر من مائتي شيخ، وقد سمع مسند الإمام أحمد مرات عديدة(1). فسمع مثلا من ابن عبد الدايم والقاسم الأربلي والمسلم بن علان وابن أبي عمر ومجد الدين بن عساكر وزينب بنت مكي(2) .

وكان من صفاته قوة الحفظ والاستحضار، حتى كان عجبا في الحفظ (3). وليس ذلك عجيبا فقد كان أبوه قوي الحفظ ، كذلك حيث ينقل الإمام ابن كثير في وصف والد ابن تيميّة ومكانته العلمية: كان للعلاّمة مجد الدين  كرسي في مسجد وجامع دمشق يتكلم عليه عن ظهر قلبه، وولي مشيخة  دار الحديث السكرية بمنطقة القصاعين(4).

وأما جده مجد الدين فقد كان علماً كذلك، وقد سافر وطلب العلم حتى استوى في علمه، وأصبح من أئمة المذهب الحنبلي ، وله كتاب المنتقى ، توفي في عام 652 هـ (5).

ومما يلاحظ أن ابن تيميّة نشأ في أسرة علم وعلماء، مما يفسر نبوغ هذا التلميذ ، ولذلك توجه ابن تيميّة الصغير منكبا على العلم ، فحفظ القران منذ حداثة سنه ، ويروى انه ختمه في السجن ثمانين ختمة(6) ، وبعد القران انصرف إلى الحديث الشريف واللغة ، ودراسة الأحكام الفقهية ، وقد ظهرت فيه منذ صغره ثلاث مزايا : 

1. الجد والاجتهاد ، والانصراف إلى النافع من العلوم ، ولا يلهو لهو الصغار ولا يعبث عبثهم .

2.  إدراك ووعي لما يدور حوله ، فلم يكن منصرفاً فقط إلى الحفظ والدراسة بل كان مهتماً بما يدور حوله من أحداث اجتماعية وسياسية.

3.  الذاكرة الحادة والقوية والنبوغ المبكر(1).

ومن لطيف ما يذكر في قوة وحدة حافظته ، انه اشتهر بين أقرانه بالذكاء والحافظة، حتى أن أحد علماء حلب كان قد سمع به فجاء يتأكد مما سمع ، فوجده على الطريق ذاهباً إلى مدرسته "كتّابه" فأملى على ابن تيميّة في لوح يحمله ابن تيميّة  أحد عشر حديثاً أو ثلاثة عشر، فتأمله ابن تيميّة وأعاده عليه فوراً، ومن ثم أملى عليه مثلها من الأسانيد فتأملها وأعادها عليه فوراً، فقال : لئن عاش هذا الصغير ليكونن له شان(2).

وكما انه حفظ القران والحديث واللغة والفقه، كذلك توجه نحو أصول الدين وأقوال الفرق حتى برع فيها، وكان لا يشق له بها غبار(3). وروي انه سمع الصحاح والسنن مرات عدة، وان أول كتاب حفظه كتاب الحميدي " الجمع بين الصحيح"(4).

ومن صفاته انه كان كريما  ، شجاعاً، غير مهتم بالدنيا من اللباس والمأكل والراحة، حتى ذكر في ذلك أن أمه يوماً طبخت قرعية وكانت مرّة، ووضعتها جانبا ، فجاء ابنها أحمد فأكلها ولم يقل شيئاً(5).

ومن صفاته الجسمية : الطلعة المهيبة مع اعتدال في القامة، وامتلاء خفيف ، نفّاذ العينين، أبيض البشرة ، شديد سواد شعر الرأس واللحية مع قليل من الشيب في أواخر أيامه ، وفي صوته جهارة ، وفي لسانه جلاء وفصاحة(6) .هذا وقد آلت إليه وظيفة أبيه بعد وفاته، وكان له من العمر واحد وعشرون عاما، وما بلغ الثلاثين حتى كان من أعظم علماء عصره المعدودين(7). 

وقد شرع في التأليف والتصنيف وعمره سبع عشره سنة، وله من التصانيف الكثيرة التي بلغت ما يقرب بين ثلاثمائة مجلد(1).

المبحث الثالث:آراء القادحين في ابن تيميّة

     وأقصد بهم من اتهمه بالخطأ أو بالضلال أو الكفر .

تقول موسوعة دائرة المعارف الإسلامية أن بعض العلماء يرمون ابن تيميّة بالزندقة ، وهم ابن بطوطة ، وابن حجر الهيتمي ، وتقي الدين السبكي ، وابنه عبد الوهاب، وعز الدين ابن جماعة، وأبو حيان النحوي .

وسنقف عند بعضهم لنرى صحة ما قالوا وأسباب ذلك القول من خلال مطلبين:

المطلب الاول: كلام ابن بطوطة(2) في ابن تيميّة: 

وتكمن شبهة ابن بطوطة في نسبته الإمام ابن تيميّة إلى التجسيم ، حيث نقل عن ابن تيميّة قوله:" قال من منبر جامع دمشق : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ثم نزل درجة من درج المنبر. " وقد ذكرها أيضا كتاب دائرة المعارف الإسلامية(3). ثم يحيلنا الكتاب الأخير  إلى مجموعة الرسائل الكبرى في الجزء الأول من صفحة 387 وما بعدها. إلا أنى بحثت في الجزء الأول كله عن موضوع النزول فلم أجد ما قالوا ونسبوا وأحالوا ، وإنما وجدت عبارات صريحة تنفي ما قالوا  فعدت إلى المناظرة في العقيدة الواسطية فلم أر فيها أي تعرض لمسألة النزول، وكذلك العقيدة الحموية ففيها إثبات ظاهر الآيات والأحاديث وعدم الخوض في كيفياتها لأنها صفات للباري والكلام في الصفات فرع عن الذات فان قال قائل : كيف صفته؟ قيل له : كيف ذاته؟! والقول في صفة كالقول في باقي الصفات .

يقول ابن تيميّة : "فان قال لك قائل: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك؟ فقل له : كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو ، وكنه الباري غير معلوم للبشر ، فقل له : والعلم بكيفية الصفة مسبوق بالعلم بكيفية الموصوف ، فكيف نعلم كيفية الصفة لموصوف لم نعلم كيفته ، وإنما نعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك ، بل انظر فهذه المخلوقات في الجنة !

فقد ثبت عن ابن عباس انه قال : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ، وقد أخبر الله انه : (لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين) ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب  بشر " فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك ، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى  …"(1) وهناك نصوص كثيرة في هذه الرسالة تؤكد مضمون عدم إدراك كيفية صفة الله تعالى  في الرسالة السابقة.

فهناك نصوص متظاهرة على عدم ثبوت ذلك عن ابن تيميّة من انه وصف نزول الله بنزوله عن المنبر . وهذا والله اعلم يضعنا أمام حقيقة ذكرها ابن حجر في درره الكامنة حيث يقول : إن الذي كان سبباً في هذه التهمة هو نصر المنبجي، حيث زوروا كلاماً عليه بسبب طعنه في مؤلفات ابن عربي ونسبته إياه للإلحاد؛ مما أثار حنق نصر عليه، مما استدعاه التزوير، فأغرى به السلطان بيبرس وحبسه لأجل ذلك بشبهة التجسيم (2).

أما ابن بطوطة فنلخص الرد عليه بالتالي(3): 

1. إن ابن بطوطة لم يجتمع بابن تيميّة ولم يسمع منه ، فان ابن تيميّة كان في وقت قدوم ابن بطوطة في السجن في عام 726هـ. حيث سجن ابن تيميّة في شعبان، وقدم ابن بطوطة في رمضان ، ولبث ابن تيميّة في  السجن إلى أن توفاه الله تعالى. فانه لم يسمع منه وخاصة انه ذكر كيفية السماع أنها على المنبر .

2. إن ابن بطوطة لا يوثق برواياته، فقد روى عن الإمام سفيان الثوري  بقوله: قرأت في فضائل دمشق إن الصلاة في مسجدها بثلاثين ألف صلاة(1) . وهذا مخالف للصحيح الثابت وهو مستبعد صدوره عن إمام مثل الإمام سفيان الثوري ، وغيرها كثير ، وهذه الرواية كغيرها .

3. إن ابن تيميّة لم يكن يعظ الناس على منبر وإنما على كرسي ، إلا أن يراد بالمنبر المكان المرتفع والكرسي العالي عن الأرض فهذا لا أشكال فيه .

4. إن هذا مخالف للثابت عن ابن تيميّة كما أسلفنا .

5. إن ابن حجر يبين سبب هذا الادعاء، وهو دعوى نصر المنبجي للنيل من ابن تيميّة بسبب طعنه بمؤلفات ابن عربي، وقال ابن حجر :" فضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة "(2). فإذا كانت مغيرة مزورة، فما ذنب ابن تيميّة فيها وهذا يؤكد قضية عدم الموضوعية في الناقدين.

6.إن معظم روايات التاريخ بحاجة إلى  إعادة صياغة ومن ثم الحكم عليها وهذه من الروايات التي أرى أنها ليست صحيحه للأسباب الآنفة .

 المطلب الثاني : كلام أبي حيان النحوي(1) في ابن تيميّة:  

     كان من أبي حيان انه أجتمع بابن تيميّة يوما، فأعجب به أيما إعجاب وامتدحه بجمله من الأبيات بقوله فيها :

لما أتانا تقي الدين لاح لـــــنا 

داع إلى الله فرد ماله وزر

على محياه من سيما الأولي صحبوا 

خير البرية بدر دونه القمــر

حبر تسربل منه دهره حــــبرا 

بحر تقاذف من أمواجه الـدرر

قام ابن تيميّة في نصــر شرعتنا

مقام سيد تيم إذ عصت مضـر

وأظهر الحــق إذ آثاره اندرست 

وأخمد الشر إذ طارت له شرر

كنا نحدث عن حبر يجـــيء بها

أنت الإمام الذي كان ينتــظر

ثم دار بينهما كلام في النحو حتى ذكر سيبويه فخطأه ابن تيميّة، وأغلظ له مما نفّر أبا حيان منه فقاطعه بسبب ذلك ، ثم ذمّه بعد مدحه ، وجعل أبو حيان مدح ابن تيميّة ذنباً لا يغفر له .

وقد حج أحدهم فسمع أبا حيان بأبيات من الشعر فذاكره بما قاله بابن تيميّة  فقال : قد كشطتها من ديواني، حيث ناظرته في سيبويه، فانقصه حقه وهذا لا يستحق الخطاب ، ويقال إن ابن تيميّة قال له : إن سيبويه ما كان نبي النحو ولا معصوماً، بل أخطأ في كتابه في ثمانين موضعاً، لا تفهمها أنت ، فكانت هذه العبارة سبباً في القطيعة. وذكره في تفسيره البحر بكل سوء ، وكذلك في مختصره النهر(2).

ونعود لكلام ابن حجر في أن الكلام قد غيّر على ابن تيميّة، فرأينا سبب الإشكال الذي أدى إلى اتهام ابن تيميّة بما لم يقل، والدليل ما وردنا من مؤلفات للإمام ابن تيميّة، فهي المرجع للمحاكمة وليس ما نقل عنه ،وما نسب إليه.

مما سبق يتضح لنا أن أهم أسباب الطعن في ابن تيميّة :

1. التعصب المذهبي كما فعل أبو حيان ونصر المنبجي .

2. ما أثير حوله من كلام غير صحيح ولعله كان السبب في تغير ابن الزملكاني على ابن تيميّة ، إذ كان ممن أحبوا ابن تيميّة ثم تغير عنه .

3.  عدم التثبت مما ينقل كما فعل ابن بطوطة .

4. طبعه الحاد في النقاش الذي يستعدي مناقشيه ومخالفيه .

فأما ابن حجر الهيتمي فأرى أن التعصب للرأي قد أثاره ضد ابن تيميّة، نتيجة مخالفته ما أتفق عليه فقهاء عصره في مسألة الطلاق ،وفي ذمه الصوفية، وفي ما نسب إليه من تخطئته بعض الصحابة ، ولأجل مذهبه في الصفات حيث نسبه إلى التجسيم ، ومخالفته في التوسل ، وأمور أخرى (1). وهذا هو سبب اعتراض السبكي عليه في خرقه إجماع الفقهاء ، ومخالفتهم في كثير من المسائل .

يبين الإمام الحافظ الذهبي في ذلك حيث ينقل عنه ابن حجر فيقول : " وكان بصيراً بطريقة السلف وأحتج له بأدلة لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها غيره ، حتى قام عليه خلق من العلماء المصريين فبدّعوه وناظروه ، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق إذا أداه اجتهاده إليه ،واتسم  بحدّة ذهنه وسعة دائرته ، فجرى بينهم حملات حربية، ودفعات شامية ومصرية ، ورموه عن قوس واحدة (2)." 

فنلاحظ أن التعصب للرأي والمذهب كان سبباً رئيساً لكل ما يجري بين علماء تلك الفترة من طعن وقدح، وصلت إلى حد التضليل والتبديع والتكفير(3).

وأما المادحون فهم كثر، فمنهم الذهبي كما مر بيانه، ومنهم الحافظ ابن حجر، وألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتاب الرد الوافر في فضائل ابن تيميّة وشهادة العلماء له بالعلم وسعة الإطلاع، حتى عد شيخ الإسلام، وآثرت الاقتصاد في المدح وعدم التفصيل، والتفصيل في القدح، حتى أضع الأخ القارئ على ملاحظتي في التعصب المذهبي غير الموضوعي، كما رأينا في أمثال ابن بطوطة وأبي حيان.

الفصل الثاني:

منهج ابن تيمية.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اعتماده على القرآن والسنة.

المبحث الثاني: اعتماده على العقل في مجاله.

المبحث الثالث: عدم التعصب والجمود.

الفصل الثاني : منهج ابن تيميّة في البحث

لقد كان الإمام ابن تيميّة حنبلياً من حيث الفقه ، ومن حيث أخذه لمسائل العقيدة ، إلا انه في مسائل الفقه قد لا يلتزم كل ما ذهب إليه  الإمام أحمد والحنابلة، ذلك انه كان على قدر من العلم يؤهله لكي ينظر في المسائل ، لذلك نجده يخالف الحنابلة ويرجح غير آرائهم (1). وكان يرى تقليد الأئمة ما لم يتأكد المقلد خطأ الإمام الذي قلده (2). لذلك وجدنا ابن تيميّة لا يركز كثيرا على الفروع وإنما توجه في جل مؤلفاته إلى الأصول ، لذلك فإنني في بحثي في منهجية ابن تيميّة سأبحث في منهجه في كتب الأصول -أي كتب العقيدة الإسلامية -.

وأما بالنسبة لقولي: حنبلي العقيدة فأعني به انه سلفي في عقيدته - أي ينتسب إلى  السلف-كمنهج في تعامله مع أصول الدين ، وبالذات مع صفات الله تعالى، والتي هي جزء من مشكلة هذا البحث. كما وقد كان من حيث التفسير متبعاً منهج التفسير بالمأثور.

إلا أننا نلاحظ الأمور التالية في منهجه :-

1. اعتماده على القران والسنة الصحيحة.

2.  اعتماده على العقل في مجاله.

3.  عدم التعصب والجمود المذهبي.

لذلك سيكون بحث هذه الموضوعات كل واحد منها في مبحث مستقل.

المبحث الأول : اعتماده على القران والسنة الصحيحة :

 وهذا ما نلحظه في جميع رسائله حيث يذكر في العقيدة الوسطية على سبيل المثال :- إن طريق أهل السنة والجماعة إتباع أثار رسول الله  صلي الله علية وسلم باطنا وظاهرا وإتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان حيث أوصى الرسول بقولة:- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .. الحديث. ويعلمون ان أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، ويقدمونهما على قول كل البشر ومن ثم اجتماع أمة الإسلام وبالذات اجتماع سلفها الصالح حيث كثر الخلاف بعدهم (1). وفي ذلك أيضا في اعتماده على القرآن والسنة يقول ابن تيميّة:" ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأصدق حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون … فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم(2)." وهذا دليل على منهج ابن تيمية في الأخذ بالقرآن والسنة كما أنه يأخذ بالعقل في مجاله وهذا هو مبحثنا الثاني.

المبحث الثاني : اعتماده على العقل في مجاله :-

 ونقصد بمجاله أي ما كان في دائرة إدراكه ومحيطه ، فأما ما خرج عن إدراكه وإحاطته فلا يؤخذ بأحكامه فالعقل ميزان صحيح ، لكنه يخطئ من يظن أنه بميزان الذهب يستطيع أن يزن الجبال . لذلك فان نتائج العقل إذا كانت في دائرته فهي صحيحة، وأحكامه مقبولة. وأما ما كان خارجا عن إدراكه فلا .

لذلك نجد أن مناهج المدارس الإسلامية مناهج مختلفة في حدود العقل . فالفلاسفة مثلا يأخذون أحكامهم بالعقل – وان الشرع مؤيد للعقل موضح له ، وانه باستطاعة الإنسان بعقله أدراك حقائق الشرع دون الوحي . فالفيلسوف متحصل للمعرفة عن طريق الرياضات العقلية ، فباستطاعة العقل الوصول إلى درجة النبوة بتأملاته . وهكذا يزعمون أن ما أثبته العقل فهو المأخوذ به ، وان خالف ظاهر الشرع ، لان الناس مستويات : فهناك أهل الظاهر: وهم عوام الناس، وهناك أهل الباطن: وهم أصحاب الرياضات العقلية(1). لذلك رأينا محاولات للتوفيق بين المتعارض من الدين مع الفلسفة. 

وأما علم الكلام فهو علم جاء في وظيفته الأولى حماية للعقائد الإيمانية، وذلك عن طريق تأييدها بالأدلة العقلية .

إلا أن علم الكلام في بدايته وخاصة عند المعتزلة قد حكّم العقل أكثر من اللازم فأخذ بالحقائق العقلية(2). – وقيد بها النصوص الشرعية، ورفضوا ظواهر الشريعة الواضحة الصريحة، وقيدوها بالقرائن العقلية التي رجحت عنهم . لذلك نجدهم كالفلاسفة في بعض مسائلهم مثل صفات الله ، فنفوا الصفات نفيا لتكثر الذوات .

وأما الأشاعرة من علماء الكلام فقد توسطوا بين الأخذ بالعقل وظاهر الشرع، فما ثبت عندهم انه حقيقة عقلية قيدوا به الشرع، ولم يصلوا إلى  ما وصل إليه المعتزلة من نفي الصفات، فأثبتوا جملة من الصفات . وأولــوا الأخرى إليها . 

وأما إمامنا ابن تيميّة فلم ينهج نهج غيره من علماء السابقين ذكرا ، وإنما اعتبر العقل صالحا للاستشهاد به على ثبوت نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يعني انه شهد لصحة النبوة . أنه يقدم على مضامينها بحجة أنه شهد لها بالصحة ، ومثاله ، لــو أن رجلا شهد لآخر بالصلاح وأفاد المشهود له بحقيقة ما ، فأراد الشاهد مخالفته بحجة أنه السبب في التزكية، فهذا لا يقبل ، حيث ان وظيفة العقل محددة ، مؤقتة ، ولا يقدح ذلك في صحة أحكامه ، لكن إذا استخدمت في موطنها الصحيح وضمن حدودها . ففي صفات الله تعالى على سبيل المثال : فان العقل يثبت  حجية القرآن ، والقرآن وصف الله تعالى   بصفات ، فان العقل يقف مكانه في درك صفات الله تعالى، وأما إثباتها ونفيها ، فإن الإمام ابن تيميّة انتهج في مسألة الصفات بالذات- لأنها أكثر المسائل طرحا- منهجا سلفياً محضا. ونلخصه بالأمور التالية :-

1- إثبات الوجود للذات والصفة مع نفي العلم بالكيف .

2-  إن القول بالصفات تابع للقول في الذات .

3- الكتاب والسنة مصدر الإثبات والنفي .

4- الأخذ بقياس الأولى في الإثبات والنفي، وهو طريق لإثبات الكمال الله ، فما كان كمالا لغيره فهو أولى به ، وما كان نقصا لغيره فهو أولى بالتنزه عنه . 

5-  إن طريقة التنزيه يجب أن تؤخذ من السمع . 

وشعاره في هذا المنهج: أن يصف الله بما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا من غير تمثيل ولا تكييف ، ومن غير تحريف ولا تعطيل(1).

المبحث الثالث :عدم التعصب والجمود :

 وهذا ملاحظ من خلال عدم التزامه أصول الفقه الحنبلي وفروعه ، فقد وصل في كثير من المسائل إلى  مخالفة الإمام أحمد ولم يلتزم فيها رأيه ، وهي بعض المسائل التي ألبت عليه غيره من العلماء كمسألة الطلاق البدعي ، وأنه لا يقع ، وان الحالف بالطلاق يلزمه كفارة يمين . وان تحريم الرضاع لا يشمل تحريم المصاهرة ، كالزواج من أم الزوجة رضاعة، وهو بهذا يخالف ما ذهب إليه الأئمة الأربعة ومنهم الإمام أحمد. ذلك أنه كان عالماً تأهل لمرتبة الاجتهاد وقد أثير حول ابن تيميّة كلام في أنه خرق الإجماع ، وفي ذلك يرد الإمام ابن القيم حيث يقول(2): إن الإمام ابن تيميّة لم يخرق الإجماع، وجل ما في الأمر أن ما نسب لابن تيميّة الانفراد به يعود إلى أحد أمور أربعة: 

1. ما يستغرب جداً؛ فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على الناس ولحكاية البعض الإجماع على خلافه.

2.  ما خالف المذاهب الأربعة ، وقال به بعض السلف والخلاف فيه محكي.

3.  ما اشتهرت نسبته إليه مخالف فيه الإمام أحمد ويوافقه فيه غيره من الأئمة الأربعة.

4.  ما أفتى به من غير المشهور من مذهب الإمام أحمد.

ولنا بعض الملاحظات على منهج ابن تيميّة :-

1- إن الإمام ابن تيميّة يبني فكرته ويوضح رأيه في كتاب مستقل ، حتى يتبين للباحث رأي ابن تيميّة في المسألة .

2-  انه ينقد المنطق الأرسطي ، وطريق تحصيله للمعرفة ، فينقد على سبيل المثال نظرية الحد ألارسطي ، ومبحث القضايا(1). وذلك لاستناد الحد الأرسطي على أفكار غيبية يؤدي الأخذ بها إلى مخالفة عقائد المسلمين. واقترب بذلك من علماء الكلام المسلمين. 

3-  ان ابن تيميّة يسلك في كثير من الأحيان مسلك النقد الهدمي للمنطق والعقل ألارسطي،ونقصد بالهدمي:  بيان الشك في نتائجهم وأنها ليست قطعيه كما يظنون، وأنها خاطئة.وبالتالي لا تصلح ان تكون حكما على الشريعة .

4-  إن ابن تيميّة مع انه يحدد العقل، إلا انه يستخدمه في مجاله، ويرتاده؛ ليبين عوار و خطأ الآراء  الأخرى، ولا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول؛ لاحتمال ثبوته بدليل آخر. 

5-  لذلك فإننا لا نستطيع أن نحكم على أراء ابن تيميّة من جميع كتبه ، فهناك كتب لم يثبت فيها رأيه، وإنما أراد هدم فكرة الخصم ، كما فعل الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة وإن كان قد حررها في كتب اخرى، فلا بد أن يعرف الكتاب الذي يقرر فيه مذهبه من غيره.

6-  أن نتوقع من منهج ابن تيميّة الخروج بنتائج مختلفة عن المناهج الأخرى . 

الباب الثاني: 

موقف الإمام ابن تيميّة من قضية قدم العالم الزماني.

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول : العالم بين الحدوث والقدم

الفصل الثاني : رأي ابن تيميّة وعلاقته بالتسلسل والأزل ومسألة الصفات الإلهية.

الفصل الثالث : أدلة المتكلمين ، وموقف ابن تيميّة منها .

الفصل الرابع : أدلة الفلاسفة وموقف ابن تيميّة منها .

الفصل الخامس : دعاوى وشبهات .

الفصل الأول 

العالم بين الحدوث والقدم

المبحث الأول : تعريف ببعض المصطلحات عند المتكلمين والفلاسفة .

المبحث الثاني : الآراء في حدوث العالم .

المبحث الثالث : حجم المشكلة في الفكر الإسلامي.

تمهيد :

ثارت في تاريخنا الإسلامي أزمات فكرية ، وضعت المدارس الفكرية المختلفة في صراعات ، لازلنا نلاحظها إلى وقتنا الحاضر . حيث اتخذت أشكالاً عدة ، بين الشدة والتساهل ، والدفاع والهجوم، حيث اختلفت دوافعها وإشكالياتها ، وكان لكل مشكلة ظروفها الخاصة ، التي ساهمت في إظهارها وإسقاطها على الواقع .

ومن هذه المشاكل مشكلة بحثنا وهي قدم العالم . فما هي علاقة العالم بالله ؟ وما صفة تلك العلاقة ؟ . فكانت هناك آراء في تصور العالم وعلاقته بالله الموجد له . إلا أن هذه التصورات لم تلق الترحيب الكامل عند عامة المسلمين ، حيث يلزم منها مفاهيم غير شرعية، ومفاهيم ليست من الإسلام على رأي  الفئة الأخرى . فكانت  الصراعات والاتهامات، التي أرى أنها وصلت إلى مرحلة اللاعودة، حيث إن المشكلة لو قرر فيها مهما قرر رأي أحدهما فسيبقى من يقول في الناس بخلاف ذلك الرأي .

وإذا ما أردنا أن نتعرف على أساس المشكلة ، فهو المنهج الذي تثبت به الحقائق الشرعية . فهل يستقل العقل بإثبات حقائق شرعية ؟ وإذا استقل فهل له حدود ؟ أم انه مطلق يجوب الساحة التي يريد ؟ . فالمنهج العقلي كان أحد أهم الأسباب في اختلاف الرأي ، حيث إن العقل ممكن الاختلاف في أحكامه ، فما يكون محالا عند قوم فقد يكون ممكناً عند آخرين، إلا أن يراد بأحكام العقل البديهية التي لا خلاف فيها . إلا أن قوما يسلمون لمعلومات بحكم أنها بديهية في العقول ولا يسلمها آخرون ؛ بحجة أنها ليست بدهية وليست برهانية . أي انهم لم يقيموا على صحتها دليلاً لأنها ليست بدهية كما يدعون.

فكان لعلماء الإسلام جولات في مسألتنا بالذات ، بين أخذ بمنهج مطلق العقل ، وبين تحديده ، فكان الفلاسفة أصحاب مذهب عقلي محض ،فما أثبته العقل ذهبوا إليه بغض النظر عما اثبت النص الشرعي ، حيث يعمدون إلى تأويل النص الشرعي بما يتفق مع ما أثبتته  مسالك أدلتهم العقلية . وتصدى لهم الإمام الغزالي ومن بعده الرازي، وتابعه جمهور الأشاعرة في الرد عليهم . وأما المدرسة الحنبلية فان نهجها وبالذات في صفات الباري هو الإثبات(1) ، وعدم الخوض فيها ، شعارهم أمروها كما جاءت ، إلا ان الإمام ابن تيميّة مع اتفاقه مع الأشاعرة بحدوث العالم لم يكتف بالجهد الأشعري في الرد على الفلاسفة . فارتاد مسلك العقل راداً عليهم ، وغير ملتزم لزومات العقل الأشعري أو الفلسفي ، معتقداً بان ظاهر الشرع أولى بالتقديم من العقل وبالذات في كيفيات صفات الباري الفعلية والخبرية.

المبحث الأول :  تعريف ببعض المصطلحات عند الفلاسفة والمتكلمين والسلف :

في بداية هذا البحث يلزمنا أن نعرّف ببعض المصطلحات التي نرى أنها ضرورية في بحثنا ، حتى لا يكون القارئ خالي الذهن من معناها ، أو أن يفهمها على غير حقيقتها عند أهلها . إذ قد يكون الخلاف شكلياً في اسم المصطلح وليس في مضمونه ، وبالتالي لاداعي للخلاف في الاسم الذي اتفق على مضمونه ، فلا مشاحة في الاصطلاح .

إن المسألة التي أحاول علاجها في بحثي هذا هي قدم العالم ، وموقف الإمام ابن تيميّة منها. فما هو المقصود بالعالم ؟وما هو المقصود بالقديم والحادث ؟ فإذا عرف المقصود بان المراد . ولربما بانت أسباب الخلاف بين الآراء إن كان موجوداً. 

فأما اسم القديم عند السلف وابن حزم بن الخلف فهو ليس اسماً من أسماء الله الحسنى ولم يسمي الله به نفسه وإنما أثبت لنفسه وصف الأول والمراد به المتقدم على كل الموجودات، وبالتالي فليس وصف القديم من الأسماء الحسنى، وذلك أن معنى القديم لغة هو المتقدم على غيره ولم يرد به ما لم يسبقه العدم، إلا أنه أصبح مصطلحاً خاصاً له دلالته عند المتكلمين والفلاسفة، وأما الحادث فهو الكائن بعد أن لم يكن وله معنيان:

الأول: المخلوق وهو المنفصل عن ذات الله تعالى ولا يقوم بها.

الثاني: الصفة الاختيارية فإنه تقوم بذات الباري صفته الاختيارية والفعلية وتكون الأفعال بعد أن لم تكن فتقوم بذات الباري أفعاله فهذا جائز والأول ممتنع(1).

والعالم مخلوق منفصل لا يحل بذات الله تعالى ولا يقوم بها لأنه مخلوق، وأما الحادث فيطلق على المعنيين السابقين فعلى هذا فالعالم حادث مخلوق بمعنى أنه كائن بعد أن لم يكن بائن منفصل عن ذات الله تعالى.

وأما العالم فمعناه عند المتكلمين هو ذاته عند الفلاسفة وهو : كل شيء سوى الله تعالى  من الموجودات(2).

وأما القديم والحادث فيقول الإمام الغزالي في تعريفهما  القديم : هو ما كان  وجوده غير مسبوق بعدم فليس تحت لفظنا القديم سوى إثبات موجود، ونفي عدم سابق له .

وأما الحادث فهو : ما كان معدوماً ، ثم صار موجوداً ، والحادث من جنس الممكن، حيث إن الممكن هو ما جاز عليه الوجود والعدم ولا يترجح وجوده إلا بمرجح.إذ لو كان خلاف ذلك لكان وجوده من ذاته ، أي انه أصبح واجبا ، بل هو مفتقر في وجوده إلى مرجح يخرجه من حيز العدم إلى الوجود(1).

وأما عند الفلاسفة فإن ابن سينا يقسم القديم إلى نوعين :

1. قديم بحسب الذات : فهو الذي ليس لذاته مبدأ هي به موجودة .

2.  قديم بحسب الزمان : فهو الذي ليس لزمان وجوده أول(2).

وبالنظر إلى كتب الفلاسفة نستطيع تلخيص مذهبهم كالتالي : إن القديم عند الفلاسفة قد يطلق على :

1. ما لا علة لوجوده وهو الباري تعالى  .

2.  ما لا أول لوجوده ، وان كان مفتقراً لعلة ، كالعالم في رأيهم .

وأما الممكن فهو :

1. ما يفتقر لعلة وان كان غير مسبوق بالعدم ، كالعالم .

2.  ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم(3). وهو الحادث .

فالعالم على هذا الاعتبار له اعتباران :

 فهو قديم باعتبار زمان وجوده  ، وهو ممكن باعتبار حاجته لعلة توجده . لذلك قالوا: إن العالم واجب بغيره، وهو كذلك ممكن بذاته . فما هو الواجب وما هو الممكن عند الفلاسفة ؟  يقول ابن سينا : الواجب هو الضروري، ونعني به هنا الواجب الوجود : وهو الموجود الذي متى فرض عدمه أدى إلى المحال . وأما الممكن الوجود : فهو الذي إذا فرض عدمه لم يترتب عليه محال .

وواجب الوجود قسمان :

1. بذاته : وهو الذي يستمد وجوده من ذاته لا من غيره .

2. بغيره : وهو ما استمد وجوده من غيره لا من ذاته ، وإنما لوضع ما  صار واجباً . كذلك فان واجب الوجود لغيره ممكن ، لان وجوب وجوده تابع لنسبة ما أو إضافة ما  ووجوب الوجود يتقرر باعتبار هذه النسبة(1) .
ونلاحظ من خلال ما تقدم أن الخلاف موجود ، وذلك بحسب اعتبار كل فئة معنى مختلفاً عن المعنى الآخر . فالممكن مع انه لا يترتب على عدمه محال عند الفلاسفة ، وهو عند المتكلمين كذلك، وهو: ما جاز عليه العدم والوجود ، إلا انه عند الفلاسفة واجب الوجود بغيره باعتبار نسبة ما وهي وجوب عدم تأخر المعلول عن العلة ، حيث إن العالم معلول لله ولا يجوز تأخر المعلول عن العلة ، فهو متقدم على العالم ، رتبة لا زماناً . لذلك نلاحظ أن الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين إنما يكمن في وصف الممكن ، فالممكن عند الفلاسفة غير الحادث ، وهو أعم منه ، والحادث جزء منه. وأما الممكن عند المتكلمين فهو ذات الحادث، فالممكن عند الفلاسفة قديم في أحد معانيه ، وعند المتكلمين حادث . وقد يطرأ على الذهن سؤال  وهو : هل يلزم من وصف القدم وصف الإلهية ؟ أو هل يلزم من إثبات القدم للعالم على سبيل المثال تعدد في الإلهية ؟ .

وفي ذلك يجيب الإمام الفخر الرازي : انه لا يلزم  من وصف العالم بالقدم الزماني انه وصف بالألوهية، حيث انه ليس كل ما كان قديماً أزلياً ، فانه يجب كونه واجب الوجود بذاته(2) .
 وبالنظر إلى ما سبق فإن المعنى الذي أثبتته الفلاسفة  أرادوا به قدم العالم زماناًً ، فأما هذا المعنى الذي أثبتوه فانه غير ثابت للعالم عند أهل السنة وبالذات المتكلمين بل انه حادث، إلا انهم أثبتوا هذا المعنى- أي القدم الزماني- لصفات الله تعالى  فقط ، وهذا عند الأشاعرة منهم ، أما المعتزلة فقد نفوا الصفات وقالوا بمعناها وهي الأحوال. وهي ما أثبته المعتزلة لله تعالى فقالوا بأحوال هي: العلم والقدرة والحياة .

المبحث الثاني: الآراء في حدوث العالم . 

تنوعت التعبيرات والاتجاهات في صدور العالم ، إلا انه يمكننا أن نرد الاتجاهات في صدور العالم إلى أربعة :

1. قول الدهرية:(1) وهم القائلون بان هذا العالم مستمد وجوده من ذاته لا من خالق . وهؤلاء باتفاق أئمة الإسلام وإجماعهم كفار؛ لأنهم جحدوا الصانع وحاجة العالم للخالق(2). ولن يكون بحثنا في رأي وقول هؤلاء ، وإنما سيكون بحثنا في الرأي الثاني وهو :

2.  قول الفلاسفة الإلهيين: وهو القول بقدم العالم الزماني، حيث يتصورون الله علة تامة  ولا يجوز تأخر المعلول عن العلة زمانا ، فهو تأخر بالرتبة فقط ، وهو كتأخر نور الشمس عن الشمس ، وسنأتي إلى تفصيل رأيهم وحجتهم لاحقاً. وهو قول ابن سينا والفارابي وليس قول جميع الفلاسفة(3) .

ويلحق بقول الفلاسفة ما نسبه الإمام البغدادي إلى المعتزلة بشيئية العدم(4) . حيث يلزم من إثبات شيئية العدم إثبات ذات له ، فإذا أثبتنا ذاتاً أثبتنا موجوداً مع الله ، وبالتالي يلزم القول بقدم العالم الذي قالت به الفلاسفة .

والحقيقة في هذا المقام أن الخلاف خلاف لغوي فإن المعتزلة يطلقون لفظ الشيء على ما جاز الإخبار عنه فيشمل الموجود والمعدوم ، وأما الأشاعرة كالبغدادي فإنما يطلقونه فقط على الموجودات دون المعدوم،لذلك نجد الزمخشري يقول:" وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل"‍(5).وذلك أن المستحيل معلوم أنه لا يوجد فهو معدوم قطعا فأعتبر المعدوم شيئا. 

ولا أدل على أن الخلاف لغوي مما نقله الراغب في معنى الشيء فقال: إن الشيء له معان عدة:

1. الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه.

2. وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره ويقع على الموجود والمعدوم.

3. وعند بعضهم الشيء عبارة عن الموجود(1). وهذا ما أكده الإمام التفتازاني رحمه الله(2).

لكن قد يسأل سائل : هل العدم نفس المعدوم؟ فلعل البغدادي قصد ذلك. فأقول: إن ما قصده المعتزلة من شيئية المعدوم ،فهم يقولون به قطعاً، لكن المعدوم غير العدم ، فالمعدوم هو العدم الذي سبقه حالة وجود ، وهذا لا يلزم منه ما لزم الفلاسفة، والدليل أن الأشاعرة يردون على المعتزلة في شيئية المعدوم ، بمقارنة المعدوم بالعدم الأول  حيث يقول التفتازاني: أن المعاد كالمبدأ(3). ودليل آخر، أن المعتزلة يثبتون حدوث العالم(4).

كما يلحق أيضا بالقدم الزماني عند الفلاسفة ما عبر عنه الفارابي وابن سينا بنظرية الفيض أو الصدور ، حيث يتصورون الله تعالى  ذاتاً مجردة من الصفات، ولا يجوز ان يصدر عن ذلك الواحد من جميع الجهات الكثرة ، فيصدر عن ذلك الواحد عقل ثم نفس كلية ، وذلك العقل الأول عقل آخر ونفس كلية وفلك، وهكذا دواليك تستمر العقول المفارقة للذات المجردة ، حيث تصبح عشرة، منها يستمد العالم الكثير وجوده(1). ولقد جاء تلميذ الفارابي ابن سينا فعبر عنها بأسلوبه الخاص بقدم العالم؛ محاولا التوفيق ما بين الحكمة اليونانية والشريعة الإسلامية. إلا أني أقول أن هذا التصور في صدور العالم ليس محل اتفاق عند جميع الفلاسفة ، فالكندي مثلاً يتابع المتكلمين في حدوث العالم الذي سنتحدث فيه الآن .

3. قول أهل الكلام من أهل الإسلام حيث يقول الإمام الغزالي : إن العالم حدث بإرادة قديمة ، اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه . وان يستمر العدم إلى الغاية التي استمر إليها ، وان يبتدئ من حيث ابتدأ ، وان الوجود قبله لم يكن مرادا ، فلم يحدث لذلك، وانه في وقته الذي حدث فيه كان السبب حدوث المراد بالإرادة القديمة ، حيث إن وظيفة الإرادة هي التخصيص ، وفرق بين الإرادة والقدرة . فالإرادة مخصصة والقدرة منجزة(2).

4.  رأي ابن تيميّة : وقول أهل الحديث(3) من أهل الإسلام وحكاه ابن تيميّة عن اليهود والنصارى. ويتلخص في أن كل من سوى الله مخلوق ، فالعالم هو كل ما سوى الله من الموجودات ، فهو حادث كائن بعد أن لم يكن . وان الله وحده هو القديم الأزلي ، فهو المختص بالقدم كما اختص بالخلق والإبداع . 

وان الله لم يزل فاعلاً متكلماً ، متصفاً بصفاته الأزلية سواء الذاتية أو الفعلية. بحيث لا يتصور العقل وقتاً إلا وأمكن للعقل أن يتصور وقتاً قبله تتعلق به صفات الله تعالى  بآثارها وهذا ما عبر عنه بالأزلية (1).

ولا أرى فرقاً بين هذا الرأي والرأي السابق إلا أن الإمام ابن تيميّة فرق بينهما في ان رأي المتكلمين من الأشاعرة يوجب فترة بين كونه تعالى  وحده أزلا وبين خلقه أول مخلوقاته، فهذا جلب عليهم اعتراض الفلاسفة ، بينما رأي ابن تيميّة وأهل الحديث لا يوجب تلك الفترة بل يمكن صدور الأثر عن مؤثرة في أي وقت يتصوره العقل . فالخلاف في تأخر المراد عن الإرادة ، فابن تيميّة يوجب عدم التأخر والمتكلمون يوجبون تأخره؛ فرارا من القول بحوادث ليس لها بداية، الذي الزم الفلاسفة القول بقدم العالم ، وسنأتي إلى تفصيله لاحقاً .

المبحث الثالث: حجم المشكلة في الفكر الإسلامي: ( قدم العالم زمانياً ) .

إن المشكلة من الممكن أن تبقى مقبولة إذا بقيت ضمن إطار الاجتهاد، واحتمال الخطأ والصواب . مع أعذار المخطئ . إلا أن القضية عندما تتعدى هذا الحد ، لتدخل في إطار الكفر والإيمان ، تصبح خطرة حرجة وفي غاية الدقة .

لذلك فان مشكلة البحث وموضوعه وهو قدم العالم ، وبالذات ما ذهب إليه الفلاسفة تخصيصاً ، أي القدم الزماني للعالم ، كانت مدار بحث، وصل في نهاية أمره إلى حد التكفير، فالإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة ذهب إلى أن لزوم هذا القول تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولقد كان كتابه من الخطورة بمكان ، حيث قوّض عرش الفلسفة وبدأ نجمها بالأفول ، مما حدا بابن رشد أن يكتب كتابه تهافت التهافت . إلا أن ابن رشد لم يوفق كل التوفيق في لثم جرح الفلسفة وما أحدثه كتاب الغزالي ، فبقيت حتى يومنا هذا موضع شك ورد ، تأثرا بموقف الإمام الغزالي ، والذي يؤكد هذا الرأي أن ابن خلدون يذكر في مقدمته: إن الإمام الغزالي كان الأول من المسلمين في رده على الفلاسفة وتابعه المسلمون بعد ذلك في رأيه(1) حتى عدّ القائل بقدم العالم حتى عند جمهور  الناس من الزنادقة . 

وقد كان للإمام ابن تيميّة في هذه المسألة جهده الخاص كغيره من العلماء، من حيث الموافقة أو المخالفة، فهو يتفق مع المتكلمين من جهة، ويختلف معهم من جهة أخرى، وكذلك الفلاسفة. وهذا ناتج عن اختلاف المناهج عندهم في إثبات الحقيقة، من حيث حدود العقل وقدرته على إثباتها، فالعقل دليل على صدق الوحي، لكن هل يلزم من كونه دليلاً على صحته أن يكون حكماً عليه. فهذا موطن الخلاف في المناهج ، وهذا ما سيكون مدار البحث، من حيث الحقائق التي أثبتتها المناهج المختلفة، ومقابلتها بحقائق منهج الإمام ابن تيميّة.

الفصل الثاني

رأي ابن تيميّة وعلاقته بالتسلسل والأزل ومسألة الصفات الإلهية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : - رأي ابن تيميّة وعلاقته بالتسلسل.

المبحث الثاني :- الأزل في رأي ابن تيميّة وعلاقته برأيه .

المبحث الثالث :- سبب المشكلة في رأي ابن تيميّة وعلاقته بالصفات الإلهية. 

تمهيد : 

   سبق وأشرنا إلى اختلاف العلماء في المسألة ، وابن تيميّة كغيره من العلماء كان له رأيه الواضح في المسألة ، فهو يقرر أن هذا العالم حادث مخلوق من مخلوقات الله ، كائن بعد أن لم يكن . لا من مادة . فهو بهذا الرأي يتفق تماما مع المتكلمين ، إلا انه يختلف معهم في طريق تحصيل واثبات الحقيقة الشرعية ، فكتب كتابه نقض المنطق ، تدليلا على أن ما يعتقده الناس انه طريق يثبت حقائق قاطعة ليس كما يظنون. وانه ممكن الخطأ في نتائجه ، وان الأصل إثبات ما أثبت النص الشرعي وان يقدم على إفهام الناس ،حيث إن تحكم العقل وصل ببعض علماء المسلمين أن يصلوا إلى دين غير معروف الهوية ، فهو من جهة الاسم إسلام ، وهو من جهة حقائقه دين وثني أو دين مخالف لتعاليم وحقائق الإسلام كما فعل الفلاسفة ، وأصحاب وحدة الوجود . لذلك وجدنا ابن تيميّة في منهجه مدرسة مستقلة في طرق تحصيل المعلومة وفي نتائجها . فانتقد النتيجة كنتيجة عند الفلاسفة وعند المتكلمين في مسألتنا قدم العالم، كما انتقد أدلة الطرفين في التدليل على مرادهما .

وهذا ما يفسر قوله بقدم العالم النوعي وحدوث أفراده . فهل مقصوده ذات مقصود الفلاسفة أم خلافه ؟ هذا ما سنحاول استشرافه من خلال هذا الباب إن شاء الله تعالى  .

المبحث الأول :- رأي ابن تيميّة وعلاقته بالتسلسل :

إن ابن تيميّة يقرر أن هذا العالم حادث ، لكن لو فرضنا أن هذا العالم توقف في وجوده على سبب حادث، وذلك السبب الحادث توقف على حادث آخر قبله، بحيث تكون جملة الأسباب حادثة . فهل هذا ممكن ؟.

إن ابن تيميّة يقرر إمكان ذلك في إثبات حوادث لا أول لها، فالعالم حادث وقد يتوقف على حادث قبله ، وهكذا دواليك لا إلى أول . لكن قد يطرأ على الذهن سؤال  ألا وهو: أن التسلسل باطل وقول ابن تيميّة هو عين التسلسل ؟ 

في ذلك يجيب ابن تيميّة أن التسلسل أنواع(1) :

1. تسلسل المؤثرين والفاعلين وهذا باطل وهو مثل أن يقال لفاعل العالم فاعل ولذلك الفاعل فاعل وهلم جرا ، وهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول:" لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله ورسوله(2)." 

2. التسلسل في الآثار الحادثة فهذا موضع نزاع ، فمن أبطله قال بمنع حوادث لا أول لها في الماضي ، وهو قول المتكلمين حيث اثبتوا إمكان عدم نهايتها في المستقبل، إلا انهم نفوا عدم وجود بداية لها .

ومن الناس كالجهمية من نفى حوادث لا أول لها في الماضي، ونفى أيضا الحوادث التي لا نهاية لها في المستقبل .

وأما الفلاسفة ومعهم أهل الحديث وابن تيميّة، فهم يقولون: بإمكان حوادث لا أول لها ، إلا أن الفلاسفة فهموا وجوب كون ذلك الحادث مع الله في كونه متأخراً عن وجود الله رتبة لا زمانا،  فهو موجود مع وجود الله . كوجود المعلول اللازم للعلة . وهذا خطأ لان جل ما يفهم انه ممكن إثبات التسلسل في الآثار والحوادث، إلا انه لا يلزم منه لازم الفلاسفة ، إلا أن جنس الفعل قديم ، وهذا الجنس هو اتصاف الله تعالى  أزلا بقوة الإيجاد(1).

 ولا يلزم من اتصافه تعالى  بقوة الإيجاد أزلا ( جنس الفعل ) أن تكون آثارها الناتجة عنها أزلية ، فحكم الأفراد غير حكم الجنس . ولا يلزم من الحكم على الجنس عين ما نحكم على أفراده وسيأتي بيانه لاحقاً. ولا شك أن جمهور العالم يقولون : أن العالم مخلوق كائن بعد أن لم يكن وهو قول أصحاب الملل، ومن المعلوم بداهة أن كون المفعول مقارناً للفاعل لم يزل ولا يزال ممتنع بداهة ، إلا أنه لما كان التسلسل في المستقبل لا يلزم منه التلازم بين الفاعل والمفعول وكذلك في الماضي  وهذا ما دلت عليه الآيات كقوله تعالى:( ولكن الله يفعل ما يريد(2)) وأيضا: ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا(3)). والمثبت إنما هو الكمال الممكن فإذا كان النوع دائما فالأكمل هو التقدم على كل أفراده وكذلك دوام الفعل هو من الكمال أيضا. والتسلسل لفظ مجمل فهناك الواجب والممتنع والممكن، فالواجب ما أخبر الله به كدوام نعيم أهل الجنة مثالا في دوام أفعال الله في الأبد، وكذلك هو في الأزل وإن كل فعل مسبوق بآخر فإنه واجب في كلامه تعالى على اعتبار أنه صفة فعل له وكذلك باقي أفعاله، فكما أنها ثابتة أبدا فهي كذلك ممكنة أزلا لأنه فعّال فصفة الفعل صفة كمال له ولا يلزم منها مقارنة المفعول له فإن الله متقدم على كل مخلوق تقدماً لا أول له، فكل مخلوق أول هو الله لا أول له وكل ما سواه كائن بعد أن لم يكن(4).

المبحث الثاني:- الأزل في رأي ابن تيميّة وعلاقته برأيه.

 إن الإمام ابن تيميّة يفسر معنى الأزل بقوله : 

إن الأزل ليس عبارة عن شيء محدد الوقت . بل ما من وقت يقدر إلا وقبله وقت آخر ، فلا يلزم من قدم النوع الأزلي ، قدم أفراده . لأنه لو جاز مقارنة المراد للمريد أزلا للزم قدمه. وذلك أن الإرادة التي يجوز مقارنة مرادها لها لا يتخلف عنها مرادها، إلا لنقص في القدرة، فإذا كانت القدرة تامة والإرادة التي يجوز مقارنة مرادها لها حاصلة لزم حصول المراد لوجود المقتضي التام للفعل ، فإذا لم يلزم حصوله لاستلزم ترجيحاً بغير مرجح وهذا باطل(1) .

إن الأزل وصف يوصف به ذات الباري وصفاته الأزلية المقارنة لذاته . فهل يلزم من اتصاف الله تعالى  بالصفة أزلا  أن يكون أثرها أزليا ؟ هذا ما أراد التعبير عنه الإمام ابن تيميّة ،من أن جنس الفعل قديم وان أفراده حادثة . فجنس الفعل هو الصفة الفعلية التي اتصف بها الله أزلا وهي قديمة بقدم الله ولا يلزم من ذلك قدم آثارها الناتجة عنها بل هي حادثة . أو بمعنى آخر ما هي علاقة الأزل في اللايزال وهذا ما أكده الإمام الرازي تأكيداً لفهم الإمام ابن تيميّة حيث يقول:" إن من الغوا مض والمبهمات كيفية تقدم الباري على العالم فليس عند العقل منها خبر لأن كل ما يخطر ببال العقل فإنه لابد وأن يقترن بالزمان وقد دل الدليل على استحالة ذلك فكونه تعالى أولاً معلوم ضرورة إلا أنه على سبيل الإجماع دون تفصيل ولا نص في هذه الكيفية… ويقول: إن من غوامض هذا الموضع هو أن الأزل متقدم على اللايزال وليس الأزل سوى الحق تبارك وتعالى، فتقدم الأزل على اللايزال يستدعي الامتياز بينهما فهذا يقتضي أن يكون اللايزال له مبدأ وطرف حتى يحصل هذا الامتياز، لكن فرض هذا الطرف محال لأن كل مبدأ فرضته فإن اللايزال حاصل قبله لأن المبدأ الذي يفرض قبل ذلك الطرف المفروض بزيادة مئة سنة يكون من جملة اللايزال لا من جملة الأزل، فقد كان معنى اللايزال موجوداً قبل أن كان موجوداً وهذا محال(2)."

فنلاحظ أن مسألة الخلق متعلقة بصفة الإرادة . وصفة الإرادة عند الأشاعرة هي لتخصيص أحد جوانب الممكن بالوجود أو العدم أو بعض الخصائص من زمان أو مكان أو أعراض . لكن الأشاعرة يقولون ، إن الله كان ولم يكن شيء معه ، ثم خلق الخلق . فهذا يعني وجود مخلوق أول .فأعترض الفلاسفة فقالوا : إن العقل يقضي بأنه قبل ذلك المخلوق الأول قبل ، أو بتعبير آخر ، الفترة ما بين كون الله تعالى  وحده أزلاً وبين خلقه أول مخلوقاته  ، بماذا نسميها ؟ فإنها زمان، والزمان مقدار الحركة ، والحركة متعلقة بالمادة فوجب قدم المادة . فأجاب الإمام الغزالي: بان من تصور قبل ذلك المخلوق الأول قبلا فهذا من أغاليط الوهم(1)، وهو كمن يتصور بعد حدود العالم وجوداً ، فليس بعد المكان مكان .

 حيث أن الفلاسفة يقولون : إن من تصور بعد حدود العالم مكانا فهذا من أغاليط الوهم فكذلك من تصور قبل المخلوق الأول قبلا  فهذا من أغاليط الوهم .

إن الإمام ابن تيميّة يوضح فهم المتكلمين في : انهم تصوروا الله معطلا عن الفعل، حيث انه في الفترة التي كانت ما بين وجود الله أزلاً إلى المخلوق الأول كان متصفا بصفاته الفعلية، إلا انه لم يفعل ولم يخلق ، أي انه معطل عن الصفة فعلاً لا قوة . وذلك سببه انهم ينكرون وجود حوادث لا أول لها ، أي التسلسل في الآثار . وحتى لا يثبتوها قالوا : بان الله لم يفعل ، فرارا من القول بقدم العالم، لازم الفلاسفة .

إلا أن الإمام ابن تيميّة يعترض قائلاً : ان إثبات حوادث لا أول لها لا يلزم منه ما ذهبت إليه الفلاسفة، وهو قدم العالم، بل ان ما يلزم منه فقط هو دوام الفاعلية وليس في ذلك حجة على قدم العالم ، وبالتالي فلا يرد استشكال الفلاسفة على مذهب ابن تيميّة  ، حيث اعترض الفلاسفة على المتكلمين بان صدور الكون ترجيح بلا مرجح(2)، لكن لو قلنا بدوام الفاعلية وانه لا يلزم ما ذهبت إليه الفلاسفة لخرجنا من إشكالهم(3).

فالقضية تابعة لمشكلة صفة الإرادة . فان الإرادة صفة أزلية لله تعالى ، فالإرادة متعلقة في العالم لكن إذا تعلقت الإرادة به، فهل يجب وجوده على الفور أم على التراخي؟ . فالرأي الأول: وهو أن المراد يجب فور تعلقه بالإرادة أن يكون حاصلاً  ويلزم من ذلك إن احتمال تعلق المراد بالإرادة –وهي صفة أزلية- أن يكون ذلك الاحتمال أزلياً ، لكن لا يلزم منه إذا وجد الموجود أن يكون أزلياً . لذلك يرى ابن تيميّة لزاماً إثبات حوادث لا أول لها . فهي متعلقة بالإرادة أزلاً ، وليس هناك أول لتعلقها لان صفة الإرادة أزلية لا أول لها .

وأما الرأي الثاني: فهو وجود المراد مع تعلقه بالإرادة الأزلية على التراخي . وذلك فرارا من القول بحوادث لا أول لها . 

فيجوز تأخر المراد من غير سبب حادث ، وهذا رأي الأشاعرة وعلى كل فان الرأيين يلزم منهما أن العالم حادث ولا يلزم منه قدم شيء من العالم(1) .

فنلحظ من الذي تقدم أن المسألة متعلقة بصفات الله تعالى  الفعلية وبالذات في صفة الإرادة.

المبحث الثالث : سبب المشكلة( قدم العالم ) وعلاقتها بالصفات الإلهية:

إن اصل المشكلة في منهج أخذ الحقائق عند الآخرين ، فأصحاب مدرسة العقل أرادوا  نصرة ما اعتقدوا انه حجة، مع أن لوازم حجتهم تخالف كثيراً ظواهر نصوص الشريعة ،فمن الحق عند هؤلاء مثلا نفي الصفات، ومن الذي يعتقدونه حقا كذلك عدم قيام أفعال الله بذاته، فنفوا قدم نوعها وحدوث أفرادها .

حيث يعتقدون أن قيام الصفات بالذات يجعل الذات محلا للأعراض ، وبالتالي يوصف بما نزه نفسه عنه وهو الجسمية .فالمشكلة إذا عند نفاة الصفات بحجة العقل ، مع أن العقل ليس في صفهم ، فان العقل يقضي إثبات صفة العلم والقدرة . وأما بالنسبة لمسألتنا فسوف نعيش مع الإمام ابن تيميّة في رده عليهم في طيات الصفحات التالية إن شاء الله.

وجل ما في الأمر أن الإمام ابن تيميّة يرى أن أصحاب منهج العقل خالفوا المنقول بما فيه ظاهر النصوص، حيث قاسوا الخالق على المخلوق، فنفوا عنه ما أثبت لنفسه بحجة عدم المماثلة بالمخلوق، مع أن الأصل في تلك النصوص التنزيه ، دافعه في ذلك أن القول في صفة كالقول في باقي الصفات(1).

ومن المعلوم أن الإمام ابن تيميّة في مسألة الصفات ، يمثل مدرسة الإثبات مع التفويض في الكيفية ، فهو يرى أن المشكلة في أصلها تابعة لاختلاف الناس في فعل الله تعالى  .

فمن نظر إلى أن الفعل هو عين المفعول نفى الفعل عن الله نفياً لقيام الحوادث بذاته تعالى. لان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .

ومن نظر إلى أن الفعل غير المفعول أثبت لله صفة الفعل، وقال :إن صفة الفعل أزلية قديمة، وآثارها الناتجة عنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن . فهؤلاء يقولون إن الله يفعل بفعل، ويخلق بخلق ، فالصفة قديمة وآثارها حادثة . 

وابن تيميّة مع هذا الفريق ، إلا أن الإمام ابن تيميّة عبّر عن صفة الفعل بالنوع ، فانه لا يخصص فعلاً بعينه ، بل إن كل أفعال الله  أي جنس الفعل مرتبط بمشيئته تعالى، قديم  بمعنى انه صفة له . وإذا نظر إلى انه المفعول فهو حادث كائن بعد أن لم يكن، دون أن نثبت زماناً لبداية هذه الحوادث ، لان الصفة كائنة لله أزلاً ، كما وضح، وكذلك آثارها فهي ممكنة الصدور عنها أزلاً  ، لا واجبة كما ادعى الفلاسفة حيث اثبتوا قدم الآثار وهنا مكمن الخطأ عندهم ، ولا ممتنعة كما قال المتكلمون ، حيث قالوا بذلك إثباتاً لبداية الحوادث(2). وافترضوا فترة كان الله فيها غير خالق .

فابن تيميّة عندما يثبت قدم النوع ( الصفة الفعلية لله تعالى) إنما يثبت له صفةً موجودةً فعلاً وحقيقةً كباقي صفاته تعالى ، فالله متصف بالفعل أزلاً أبداً ، وليس لفعله بداية كما انه ليس له نهاية ، فهي صفة كباقي الصفات من حيث إثباتها ومن حيث عدم إدراك حقيقتها وكيفيتها، فالله يخلق بخلق ويرزق برزق أي بوصف إضافي على وصفيّ القدرة والمشيئة، وليس كما ذهب الفلاسفة حيث أثبتوا أن النوع قديم ، إلا انه غير موجود حقيقةً، وذلك لأنهم في الأصل نفاة للصفات(1). 

أما ابن تيميّة فقد أثبت قدم النوع ، مثبتا له حقيقةًً موجودةً كباقي صفات الله تعالى وهي وصف زائد على كونه تعالى قادراً مريداً فهو يخلق بخلق بقدرته ومشيئته، كما انه يتكلم بقدرته ومشيئته والقول في صفته كالقول في باقي الصفات.

وأما الأشاعرة فهم متفقون مع ابن تيميّة في إثبات صفة الفعل لله تعالى إلا انهم يقولون بتأخر المراد عن الإرادة ، أي انه لابد للحوادث من أول وان الله لم يكن يفعل في الأزل ثم فعل ، وهذا هو مفهوم الفعل عندهم ، ففرضوا مدة كان الله فيها غير فاعل. إلا أني أرى عدم وجود خلاف أصلا حيث نظر ابن تيميّة إلى الإرادة الصلوحية ونظر الأشاعرة إلى الإرادة التنجيزية وهم يقولون بكليهما.

فابن تيميّة يقول : إذا فرضنا قبل هذا المخلوق الأول الذي تعلقت به إرادة الله أزلاً وتأخر عنها ، مخلوقاً آخر ، أهو ممكن أم ممتنع ؟.

فيجيب: إن مفهوم الأزل يقتضي إمكان تعلق الإرادة بالمراد أزلاً دون إثبات بداية لهذا التعلق، وان تأخر المراد عند حصول القدرة والإرادة لا يعني إلا عجزاً في المريد والقادر، وهذا مما يستحيل على الله. وبالتالي إمكان وجود حوادث لا أول لبدايتها. إلا أنها أفراد وحوادث حادثة كائنة بعد أن لم تكن، وأما نوعها فقديم.

 حيث يقرر ابن تيميّة:" إن مذهب السلف على أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء وكلماته لا نهاية لها وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى نهاية محدودة، وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته، فالحي لا يكون إلاّ فعّالاً ، فكون الله تعالى يتكلم بكلمات لا نهاية لها ، وهو يتكلم بقدرته ومشيئته فهذا ما نص عليه النص الصحيح والعقل الصريح وهو مذهب سلف الأمة وأمتها، حيث أن الفلاسفة توافق على دوام هذا النوع ، وقدماؤهم يوافقون على قيام ذلك في ذات الله تعالى(1)"، وأما الذين منعوا ذلك من الفلاسفة والمعتزلة  إنما منعوه لعدم قيام الحوادث بذات الله تعالى، والصفات كما يرونها حوادث وأعراض لا تقوم إلا بجسم والله منزه عن ذلك ، فنفوا عنه ما أثبت لنفسه من صفات.

ويفرق ابن تيميّة بين الحادث والمخلوق المنفصل عن ذات الله تعالى ، فلا يلزم من كون الشيء حادثاً أن يكون مخلوقاً ، فالقران مثلاً وصفه الله تعالى بأنه حادث ومحدث إلا انه غير مخلوق ، وأما العالم فهو حادث مخلوق منفصل عن ذات الله وإما القرآن فهو حادث قائم بذات الله عز وجل(2).

وهناك كلام للتفتازاني قريب من كلام ابن تيميّة إن لم يكن ذاته حيث يقول عن صفات الله تعالى: وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إن كان قائماً بذات القديم واجبا به غير منفصل عنه، فليس كل قديم إلها حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة ولكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قديم بصفاته ولا يطلق القول بالقدماء لئلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته موصوفا بصفاته الألوهية ." وهذا ما عبر عنه ابن تيميّة بدوام الفاعلية بأنه ممكن ونوعه قديم على اعتبار أنه صفة فعلية لله تعالى(3).

الفصل الثالث

أدلة المتكلمين وموقف ابن تيميّة منها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول : دليل حدوث الأعراض وموقف ابن تيميّة منه .

المبحث الثاني : أدلة الرازي الخمسة وموقف ابن تيميّة منها .

تمهيد :

إن الإمام ابن تيميّة مدرسة يحاول من خلالها من خلال أصولها فهم الشريعة على ما يراه انه الصواب .

لذلك نجده يقرر مذهبه ، ولا يكتفي بما اكتفى به سلفنا الصالح في الوقوف عند ظواهر النصوص دون التعرض لها والرد على المخالفين ، بل انه يسلك مسلك العقل ويؤيد به النقل تدليلا على مذهبه في المسألة، خاصة التي بين أيدينا وما في مذهبه . وكنت قد عرضت إلى أصول مذهبه ومنهجه العقلي وبالذات في مسألة الصفات، وحيث أنه لا يطعن بالعقل وأحكامه إذا استخدم في مجاله ولكن يطعن به إذا رام ما لا طاقة به فيراجع في المقدمة.

لذلك فإننا في هذا الفصل سوف نعرض حجج المخالفين لابن تيميّة، وسوف نعرض في أثناء حججهم رد ابن تيميّة حتى لا يضيع القارئ بين الإحالات ، وسوف نتعرض لرده على المتكلمين، ومن ثم الفلاسفة .

المبحث الأول:- دليل حدوث الأعراض وموقف ابن تيميّة منه.

ونعني بالمتكلمين  فريقي المعتزلة والاشاعرة، إذ يشتركون في القول بحدوث العالم . فهم متفقون مع ابن تيميّة في النتيجة إلا ان ابن تيميّة ينتقد منهجهم في إثبات الحقائق الشرعية.

ونبدأ بمعارضة ابن تيميّة دليلهم الذي بنوه على دعوى نفي الجسمية وتمهيداً له لا بد أن نعرف مقصود المتكلمين بالجسم وأحكامه وذلك من خلال المطلب التالي:

المطلب الأول: المقصود من الجسم وأحكامه عند المتكلمين:

يقول الآمدي: الجوهر هو المتحيز وينقسم إلى بسيط وهو الجوهر الفرد وهو ما لا يقبل التجزئة وإلى مركب وهو الجسم وهو مؤتلف عن جوهرين فردين فصاعداً.

 وأما العرض فهو الموجود في موضوع.

 وأما الحيز فهو المكان(1).

وقد ذكر التفتازاني جملة من أحكام الجسم آخذ منها ما يناسب قضيتي:

أولاً: الأجسام محدثة بذواتها وصفاتها عند أهل الملل.

ثانياً: الأدلة على أن الأجسام لا تخلو من الحوادث، وهذا الذي عمد إليه ابن تيميّة بالمناقشة في المطلب التالي.

ثالثاً: امتناع تعاقب الحوادث لا إلى بداية(2).

يقول التفتازاني: "أن الأجسام لا تخلو من الحوادث لأنها لا تخلو عن الحركة والسكون، وقد أجاب الفلاسفة بأن الكلام في الكون المسبوق بكون آخر.

 وليس الأزل حالة تحقق فيها كون لا كون قبله، بل معنى الأزلية الاستمرار في الأزمنة الماضية غير المتناهية، فإن قيل: امتناع أزلية الحركات الجزئية لا يجيب امتناع أزلية ماهية الكلية، فيجوز أن يكون كل حركة مسبوقة بحركة لا إلى أول ويكون الجسم متحركا أزلا وأبدا بمعنى أنه لا يقرر زمان إلا وفيه شيء من جزئيات الحركة. وبهذا يقع القدح في أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لان ذلك إنما هو على تقدير تناهي الحوادث فالعمدة الوثقى في هذا الباب أن تبين امتناع تعاقب حوادث لا نهاية لها" من جهة الماضي.

وبهذا يوضح التفتازاني حقيقة الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين ومعهم ابن تيميّة إذ أنه يشترك مع الفلاسفة في إثبات دوام الفاعلية لله دون لزوم المقارنة بين الفاعل والمفعول، وهذا مدخل لنفهم دليل حدوث الأعراض عند المتكلمين وموقف ابن تيميّة منه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني:الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض وموقف ابن تيميّة منه:

   يقدم الإمام الغزالي دليله على حدوث العالم حيث يقول : أن كل حادث لابد أن له سببا لحدوثه ، والعالم حادث ، فلا بد أن له محدثا وسببا ، إلا أنا نسأل ماذا يقصد بالعالم ؟ فيجيب: أن العالم هو كل موجود سوى الله تعالى  . إلا ان المقصود بالموجود هنا الأجسام كلها وأعراضها(1).

 إذا فالدليل مبني على حجة حدوث الجسمية . ونعود فنقسم استدلال الإمام الغزالي إلى مقدمات ونرى ما هو البدهي منها وما هو الاستدلالي . وهل البدهي عنده بدهي عند ابن تيميّة؟ أم انه كما وصف؟

1. أن كل حادث لابد أن لحدوثه سبباً .

 فان قال قائل هذا الكلام هل هو من البدهيات أم انه من البرهانيات ؟ فيرد الإمام الغزالي :بأنها مقدمة بدهية . 

ومن يتوقف فيها فإنما لمعرفة المقصود بالحادث والسبب . فالحادث   : الوجود  الذي سبق بعدم ، والسبب: المرجح لجانب الوجود على العدم(2) .

1. وأما الأصل الثاني فهو ان العالم حادث .

      فان قال قائل من أين لكم هذا ؟ فيثبت الغزالي : ان هذا الأصل ليس بأولى وبدهي وانه بحاجة إلى برهان منظوم من اصلين آخرين.

 حيث يقول الغزالي : " إذا قلنا ان العالم حادث أردنا بالعالم الان الأجسام والجواهر فقط " فنقول : " كل جسم فلا يخلو من الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث فيلزم منه ان كل جسم حادث ."(1)
فأما الأصل الأول :  فان الفلاسفة لا تخالف في مدلوله .

وأما الأصل الثاني وهو:  ان كل جسم لا يخلو من الحوادث والنتيجة أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . فما هو الدليل عليه؟  يقول الغزالي : " بان العالم لو كان قديما مع انه لا يخلو من الحوادث لثبت حوادث لا أول لها وللزم ان تكون دورات الفلك غير متناهية الأعداد ، وذلك محال ، لان كل ما يفضي إلى المحال فهو محال "(2) .

فنلاحظ من خلال ما قدم الإمام الغزالي  انه ينكر القول بحوادث لا أول لها، أي انه ينكر التسلسل بنوعيه، وهذا ما أشار إليه ابن تيميّة في مقدمة البحث  في الكلام عن جواز التسلسل . هذا بالنسبة لكلام الإمام الغزالي وهو من الأشاعرة.

 أما المعتزلة فقد سلكوا نفس الطريق، حيث يقول القاضي عبد الجبار : " وأما بالنسبة للأجسام فمن حقك ان تعلم حدوثها ، وان لها محدثا مخالفا لنا وهو الله تعالى . والطريق إلى معرفة حدوثها طرق ثلاث : 

أحدها : ان نستدل بالأعراض على الله، ونعرفه بتوحيده وعدله ، ونعرف صحة السمع، ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام .

والثاني : هو ان نستدل بالأعراض على الله تعالى  ونعلم قدمه ، ثم نقول : لو كانت الأجسام قديمة لكانت مثلاً لله تعالى  ، لان القدم صفة من صفات النفس ، والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجد التماثل ، ولا مثل لله تعالى  ، فيجب ألا تكون قديمة، وإذا لم تكن قديمة وجب ان تكون محدثة ، لان الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، وإذا لم يكن على أحدهما كان على الآخر .

وأما الوجه الثالث : فهو الدلالة المعتمدة . وأول من استدل بها شيخنا أبو الهذيل ، وتابعه باقي الشيوخ – وتحريرها ان نقول : ان الأجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ، وما لم يخلو من المحدث ولم يتقدمه يجب ان يكون محدثا مثله."(1) 

نلاحظ ان الأشاعرة والمعتزلة يتفقان في هذا الدليل على حدوث العالم ونرتب هذا الدليل بالطريقة التالية :-

1- ان في الأجسام معان هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون .

2-  ان هذه المعاني محدثة .

3-  ان الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمها.

4-  انها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه منها .

وبعد ذلك فما هو موقف الإمام ابن تيميّة من هذا الدليل الذي يبني على مقدمة : ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ 

يقول ابن تيميّة : "فان قيل : كون الأجسام تستلزم الحوادث ظاهر، فانه لابد للجسم من الحوادث . وكون الحوادث لاأول لها ظاهر، بل هذا معلوم بالضرورة ، كما ادعى ذلك كثير من نظار المتكلمين ، وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار، ان مالا يسبق الحوادث ، أو مالا يخلو من الحوادث فهو حادث. فان لم يسبقها ولم يخل منها لا يكون قبلها ، بل إما معها وإما بعدها ، وما لم يكن قبل الحوادث بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا ، فانه لو لم يكن حادثا لكان متقدما على الحوادث ، فكان خاليا منها وسابقا عليها ."(2)وبعد ان وضح ابن تيميّة حجة غيره وقررها يؤكد على قضية أهمية المصطلح حتى لا يختلف مع غيره في الأسماء دون المسميات(3).

لذلك يعمد إلى  تحديد لموضع النزاع، فيقسم المراد بالقول – مالا يسبق  الحوادث فهو حادث – إلى  قسمين:-

1- إذا أريد بالحادث كل ما له ابتداء ، أو المعين أو المحصور ، واحدا كان أو عددا فهذا لاخلاف فيه – في كونه حادثا على ما مر بيانه – بين عاقلين .

2-  لكن ان أريد به : ما لم يخل من الحوادث المتعاقبة التي لم تزل متعاقبة. هل هو حادث؟

وهو مبني على ان هذا، هل يمكن وجوده أم لا؟ وهل يمكن تسلسل الحوادث شيئا بعد شيء لا ابتداء لها ولا انتهاء ؟(1) فهذا مما يجيزه ابن تيميّة وسماه كما وضح بالتسلسل في الآثار. وهنا يحاول ابن تيميّة ان يمهد بهذا المدخل لصفات الله تعالى   في إثبات قدم النوع، حيث ان الله تعالى   متصف بصفاته منذ الأزل، فصفاته فرع عن ذاته . ويقول في ذلك :" وهل يمكن ان يكون الرب متكلماً لم يزل متكلما إذا شاء ؟ وتكون كلماته لانهاية لها ، لا ابتداء ولا انتهاء ، كما انه في ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له؟ بل هو الأول الذي ليس قبله شيء ، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ، فهو القديم الأزلي  الدائم الباقي بلا زوال ، فهل يمكن ان يكون لم يزل متكلما بمشيئته؟ فلا يكون قد صار متكلما بعد ان لم يكن ، ولا يكون كلامه مخلوقا منفصلاً عنه ، ولا يكون متكلماً بغير قدرته ومشيئته ، بل يكون متكلماً بمشيئته وقدرته ، ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك"(2) .

وهذا هو مورد النزاع بين السلف والأئمة الذين قالوا بذلك وبين غيرهم .

فيحاول ابن تيميّة في هذا التصور وهو إثبات التسلسل في الآثار، لا المؤثرين، المتعاقب في الآثار شيئاً بعد شيء، ان يدخل لفهم صفات الله تعالى،  وتعلق الفعل بها، ودخل بصفة الكلام، إذ يثبت أنها صفة قائمة بالله وهي قديمة أزلية بقدمه تعالى  ليس كما قال بعضهم : ان الله لم يكن متكلماً أي معطلاً عن الكلام والفعل ثم فعل وتكلم ، أو ان بعضهم نفى الصفة أصلاً وأثبت كلاماً مخلوقاً راده إلى صفة العلم أو حال العلم وهم المعتزلة ، ويثبت له كمال القدرة والمشيئة وانه لا يزال كما كان عليه منذ الأزل رداً على الفلاسفة الذين نفوا عن الله الإرادة لزوم قولهم بوجوب صدور المعلول عن العلة التامة ، حيث يتصورون الله علة تامة لا يجوز ان يتأخر عنها أثرها . 

وسنأتي إلى رد ابن تيميّة عليهم بمعرض كلامنا ان شاء الله تعالى.

وان اعترض أحدهم بقول الله تعالى: (وكل شيء عنده بمقدار)(1).  وقوله (وأحصى كل شيء عدداً )(2). اعتراضا وإبطالا للحوادث التي لا أول لها حيث قالوا: فان ما لا ابتداء له ليس له كل ، وقد أخبر انه أحصى كل شيء عددا. فكيف يحشر الله ما لا إحصاء له(3).

فيجيب الإمام ابن تيميّة على ذلك بعدم تسليمه الاستدلال  فيقول :" فإنه سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . وقال : (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)(4) فقد أحصى وكتب ما يكون قبل ان يكون إلى أجل محدود ، فقد أحصى المستقبل المعدوم ، كما أحصى الماضي الذي وجد ، ثم عدم . ولفظ الإحصاء لا يفرق بين هذا وبين هذا ، فان كان الإحصاء يتناول ما لا يتناهى جمله فلا حجة في الآية، وان قيل : بل أحصى المستقبل ، تقديره :جملة بعد جملة ، لم يكن في الآية حجة ، فانه يمكن ان يقال في الماضي كذلك ."(5)
وبالتالي على ما قدم الإمام ابن تيميّة من ان المراد من الآية هو إحصاء ما يكون قبل ان يوجد إلى أجل  محدود ، فأحصى المستقبل والماضي الذي وجد وبالتالي فان المقصود ان مثل هذه الآية لم يرد الله بها إبطال دوام كونه لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته ، وقادراً بمشيئته وقدرته .

وبالتالي بعد الذي قدمنا نخلص إلى النتائج التالية :

· ان ابن تيميّة يعترض على المتكلمين في دليلهم حدوث الأعراض؛ تدليلا على حدوث العالم . 

· إلا ان هذا الدليل في مقدماته التي وصلوا فيها إلى هذه النتيجة، اعتمد على مقدمة: ان ما لا يخلو من الحادث فهو حادث .

· يحاول ابن تيميّة ان يوضح موضع النزاع في انه إثبات حوادث متعاقبة لا إلى بداية، وهذا ما يعبر عنه بالتسلسل في الآثار كما تقدم .

·  إذاً فالخلاف يكمن في إثبات التسلسل في الآثار ، حيث ان المتكلمين نفوا هذا النوع بالإضافة إلى التسلسل في المؤثرين ، ولم يفصلوا فيهما .

·  ان ابن تيميّة يأخذ بالقول بالتسلسل في الآثار. وهو إثبات حوادث لا أول لها، وصولاً إلى فهم صفات الله تعالى، من حيث تعلقها به وصدور آثارها عنها .

·  ان ابن تيميّة عبر عن ذلك بقدم النوع وحدوث الأفراد .

·  انه يعني بقدم النوع: ان الله لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته ، كما كان فاعلاً في الماضي، وكذلك حاله في المستقبل ، وبعبارة أخرى دوام التأثير .

· ان العقل يتصور صدور الآثار والأفعال عن الفاعل بعد ان تتوفر القدرة والمشيئة التامتين ، بغض النظر عن الزمان .

·  فالله تعالى  متصف بصفاته أزلا أبدا ، وبدوام الفاعلية  لأنها من صفاته الأزلية التي هي فرع عن ذاته الأزلية  وليس الأزل وقتاً محدوداً ، وإنما هو الدوام الماضي الذي لا ابتداء له . 

·  ان تخصيص حادث  بمكان  وزمان معينين،  هو الأثر الناتج عن صفة القدرة والمشيئة ، وهو كائن بعد ان لم يكن .

·  كأن ابن تيميّة يقول بقول الأشاعرة، من حيث إخراج المراد من حيز القوة إلى حيز الفعل .

   فالله متصف بصفات لا يلزم منها ان يصدر عنها آثارها، إلا إذا اقترنت مع المشيئة في تخصيص المراد بزمان ومكان معينين .

-  ان ابن تيميّة يختلف عن الأشاعرة في صفة الكلام بالذات، مع انهم يتفقون في باقي صفات الأفعال ، حيث أثبت ابن تيميّة لفظاً قديماً، بينما الأشاعرة أثبتوا معان قائمة بالنفس، واللفظ حادث،  فهو عبارة عن مراد الله. وليس المجال للتوسع فيها لانها ليس مدار بحثنا.وقد يقول قائل: كيف تقول باتفاق ابن تيميّة مع الأشاعرة  في قوله بقدم العالم النوعي . حيث ان الخلق صفة فعل ؟ وحتى لا نترك المجال للحيرة نورد كلام الإمام الغزالي في ذلك حيث يقول :" فقال قوم : هو خالق(1)أزلاً إذ لو لم يصدق لكان اتصافه موجباً للتغير، وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف ]صار[(2)خالقا. والكاشف للغطاء عن هذا ان السيف في الغمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به، وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارماً. وهما بمعنيين مختلفين. فهو في الغمد صارم بالقوة وعند حصول الفعل صارم بالفعل….. بمعنى تسمية السيف في الغمد صارماً: ان الصفة التي يحصل بها القطع لا لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده، بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما، يصدق أسم الخالق على الله تعالى في الأزل، فان الخلق إذ اجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن. بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل ، وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل فهذا حظ المعنى ."(3)من خلال كلام الغزالي نستطيع ان نقول من حيث تشابه المقصود بينهما : ان القدم النوعي المقصود به: ان كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل، وهذا هو المعنى القديم للصفة ، وهذا ما عبر عنه بالقوة ، أما إذا صدرت عن الله في زمان ومكان معينين فهو حادث مخلوق ، وهذا ما عبر عنه بالفعل . أي إخراجه من حيز الإمكان العدمي إلى الإمكان الوجودي . والذي يخصص ذلك هو صفة الإرادة(4) .ويرى ابن تيميّة نقد هذا الدليل ، حيث انهم اعتمدوا عليه في إثبات الصانع،  معتمدين على دليل الحدوث القائم على إثبات حدوث الأجسام، ولا دليل على حدوث الأجسام إلا دليل الأعراض (5) .

والذامون لهذا الدليل نوعان :-

1. من ذمها لأنها بدعة، وخروج عن منهج رسول الله في دعوته الناس للإسلام . ولست معهم لأنه ليس كل بدعة مذمومة في الإسلام وهذه بدعة أرادت الدفاع عن الإسلام بطريق رأته صواباً وأقرّه الشرع بأصله من حيث استخدام العقل.

2.  من ذمها لاشتمالها على مقدمات باطلة ، وهؤلاء هم أهل الحديث وجمهور السلف(1). واعترض الفلاسفة على هذا الدليل للزوم الترجيح بلا مرجح، وتصور الله معطلاً عن الفعل بلا سبب أصلاً ، وانه ليس هناك دليل من قرآن أو سنة  تدل على قولكم في تعطيل الصانع عن الصنع .

وقد يعترض أحدهم بقوله : ان هذا الدليل فقط لحدوث الأجسام، فإذا أثبت الفلاسفة  قدماء ليسوا بأجسام، فان هذا الدليل لا يشملها ، إلا ان المتكلمين عندما قصدوا الجسمية انما أرادوا به العالم، وهو كل ما سوى الله ، سواء عبر عنه الفلاسفة بالفلك، أو العقول، أو الجواهر .

المبحث الثاني:-مناقشة الإمام ابن تيميّة الإمام الرازي في أدلة الحدوث :

أشرنا إلى ان الإمام ابن تيميّة قد ناقش الفريق القائل بالقدم، حيث خالفه في النتيجة والطريق ، كذلك فانه خالف القائلين بالحدوث، من حيث طريق الوصول، مع اتفاقه في النتيجة . وقد كان الإمام ابن تيميّة قد فصّل في رده على القائلين في الحدوث بالذات مع الإمام ابن الخطيب الفخر الرازي ، حيث عمد لمناقشة أدلته التي وصفها بأنها: أشمل ما كتبه ابن الخطيب في هذا البحث ، حيث جاءت مفصلة في كتابه الأربعين ، لذلك خصها الإمام ابن تيميّة بالمناقشة .ونحن عندما نناقش رأي الإمام الرازي إنما نناقش رأي ابن تيميّة للأشعرية والمتكلمين بشكل عام .

وكان الإمام الرازي قد سلك في إثبات حدوث العالم خمس حجج فأتى عليها بالتفصيل :

المطلب الأول الدليل الأول:في إثبات حدوث الأجسام :

  لو كانت الأجسام أزلية، لكانت في الأزل: إما متحركة أو ساكنة ، والقسمان باطلان وبالتالي بطلان القول بأزليتها بل إنها حادثة(1).وحتى يستقيم استدلال الرازي فلا بد ان يبرهن على صحة مقدماته .

وكان الإمام الرازي قد برهن على دليله بإثبات ثلاث مقدمات :

1. الحصر في الساكن والمتحرك بحجة، ان المتحيز لا بد ان يكون مختصا بحيز معين، بحيث تصح له الإشارة.  إلا ان الإمام ابن تيميّة لم يلتفت إلى هذه المقدمة والتفت مباشرة إلى الثانية وهي: إثبات ان القول بكون الأجسام متحركة في الأزل محال . وقد عبر الإمام ابن تيميّة عن هذا المحال بأنه يستلزم حوادث لا أول لها . فكيف عالجها الإمام ابن تيميّة؟‍‍ ‍ هذا ما سنتعرف عليه الآن .

2.  المقدمة الثانية : ان كون الأجسام متحركة منذ الأزل محال .

وقد أقام الإمام الرازي على انتفاء أزلية الحركة ستة وجوه(1) وهي :

الوجه الأول :-

ان ماهية الحركة تقتضي ان تكون مسبوقة بغيرها ، وحقيقة الأزل عدم المسبوقة بالغير، فوجب ان يكون الجمع بينهما محالا ممتنعا لذاته . وبعد هذا العرض ، فما هو موقف الإمام ابن تيميّة ؟ ‍

ان الإمام ابن تيميّة في مناقشته كلام الرازي، يحاول ان يبين المقصود من الغير ، حتى لا يحصل خطأ في الفهم و الاستدلال . 

فما هو الغير الذي تقتضيه الحركة ؟ في ذلك يقرر ابن تيميّة المقصود بالغير فيقول : ان الغير الذي تقتضيه الحركة له معنيان :- 

1- ان تكون الحركة مسبوقة بما ليس بحركة، وهو باطل لانه ليس مدار بحثنا فنحن نبحث في الحركة وليس في غيرها .

2-  ان يكون بعض أجزائها سابقا لبعض، وهذا هو المراد بالغير . 

فالنزاع يكمن إذن في نفي وصف الأزل عن الحركة لذلك فان الاختلاف يكون كالتالي :-

1- الفيلسـوف قال : ان ماهية وطبيعة الحركة تقتضي ان يكون بعضها متأخرا عن الآخر، لكن ذلك لا يمنع وجود مالا انقضاء له من  الحركات ، فإذا لم يمتنع وجود مالا انقضاء له من الحركات ، فكذلك لا يمتنع وجود مالا بداية له من الحركات . كما انه لم يمتنع وجود مالا أول لوجوده وهو القديم الواجب الوجود . مع إمكان تقدير حركات وأزمنة لا ابتداء لها مقارنة لوجوده . 

2-  أما ابن تيميّة، فانه يفرق بين حكم الأفراد وحكم المجموع ، فان آحاد الحركة حادث كائن بعد ان لم يكن، وان كان متعاقبا، أي إمكان وجودها بدون أول لأزلية تعلقها بالصفة الفعلية لله التي عبر عنها بالنوع ، فنوع الحركة أزلي ، إلا ان آحادها حادث . وبالتالي فان مفهوم كون الماهية للحركة مركبة من جزء سابق، وأخر لاحق لا ينافي دوامها ضمن أفرادها المتعاقبة بدون بداية لأولها(1).

الوجه الثاني :-

لو كانت أدوار الفلك متعاقبة لا أول لها ، فانه قبل كل حركة عدم ، لا أول له . فتكون تلك العدمات مجتمعة ، في الأزل وليس معها شئ من الوجودات ، فلا بد ان يكون لمجموع الوجودات بداية وأول . وذلك ان الرازي ينظر إلى  ان حكم الأفراد هو حكم المجموع ، فإذا نظرنا إلى  كل حركة على حدة، فانها مسبوقة بالعدم ، إذن فكل الحركات مسبوقة بالعدم ، أو ان مجموع الوجودات مسبوق بالعدم ،فيلزم منه أن له أولا وبداية .

فما هو موقف الإمام ابن تيميّة ؟

ان ابن تيميّة لا يسلّم للرازي إمكان اجتماع الاعدام في الأزل، وبالتالي فان الرازي يقول: عدم كل حادث ثابت في الأزل . فيعترض ابن تيميّة بقوله: لا نسلم ان عدم الجنس ثابت في الأزل ، وليس الجنس حادثا حتى يكون مسبوقا بعدم الجنس ، انما الحادث أفراده ، كما هو في دوامه للابد ، فانه ليس لعدم المجموع تحقق في الأزل ، والعدم السابق لأفراد الحركات بمنزلة العدم اللاحق لها . فلا يقال ان مجموع الأعدام مجتمع في الأبد ، والفرق بين عدم الفرد ، وعدم المجموع واضح . وقد تقرر في سابق رأي ابن تيميّة انه يقصد بالجنس أو النوع ، صفة الفعل لله تعالى، أي انه لا يلزم من كون أثار هذه الصفة مسبوقة بالعدم ان تكون الصفة كآثارها(2).

الوجه الثالث:-

ان الحركات إما ان تكون قد حصل فيها شئ في الأزل أو لم يحصل. فان لم يحصل وجب ان يكون لمجموع هذه الحركات بداية، وهو المطلوب. فان حصل ولم تكن مسبوقة بالغير كانت تلك الحركة  أول الحركات وهو المطلوب . فان كانت مسبوقة بغيرها لزم المحال في سبق الأزل بالغير . وهذا الوجه فرع عما قبله . فماذا يجيب  الإمام ابن تيميّة؟ 

لقائل ان يقول : ليس شئ من الحركات الجزئية أزليا ، بل كل واحدة منها حادثه ، وانما القديم الحركة الكلية بتعاقب الأفراد الجزئية، وهذه الحركة الكلية ليست مسبوقة بغيرها وبالتالي فلا يلزم ان يكون لكل الحركات الجزئية أول . فان المستدل – الرازي – يقصد من مقدمته انه، ان حصل شئ من الحركات في الأزل ولم يكن مسبوقا بغيرها فلها أول، يريد به : ليس مسبوقا بحركة أخرى ، فإن الحركة المعيّنة التي لم تسبقها حركة أخرى تكون لها ابتداء فلا تكون أزلية ، إذ الأزلي لا يكون إلا الجنس .

وأما الحركة المعيّنة فعلى التقديرين(1) فهي حادثه . فالنزاع في الجنس وليس في الحركة المعيّنة. فالمنازع للرازي يقول: بأزلية الجنس وليس مسبوقا بغيره ، وما قدر كذلك فكيف يكون له أول ؟ فالمسبوق بغيره هو الذي له أول ، وأما ما ليس مسبوقا بغيره لا يكون له أول .

وأما قول الرازي ، بكون الحركة المعيّنة مسبوقة بأخرى في الأزل، جمع بين النقيضين وممتنع لذاته . وهذا لا إشكال لابن تيميّة فيه لحدوث الحركة الحادثة  وانما الإشكال في جنس الحركة لا أعيان أفرادها . ويعتبر ابن تيميّة ان الحركة من جنس الفعل، فآحادها حادثة وهي قديمة بنوعها على اعتبارها انها وصف فعلي لله تعالى.ولا يريد به الانتقال من حيز الى آخر، كما فهم المتكلمون ذلك، وإنما هي وصف فعل لله تعالى.كما قال أهل اللغة.

الوجه الرابع :

إذا تحرك زحل دورة واحدة تحركت الشمس ثلاثين(1)، فدورات زحل أقل من دورات الشمس، وبالتالي فان ما كان أقل من غيره فهو متناه ، فاذن عدد دوراته متناه.

 وبالتالي فلحركة زحل بداية، وإذا كان كذلك، وجب ان يكون أيضا لجميع الحركات بداية، لان ضعف المتناهي مرارا متناهية يكون متناهيا . وقد أعترض هذا الدليل بالأعداد، من حيث أنها متفاضلة، مع كونها غير متناهية، فتضعيف الواحد أقل من تضعيف الاثنين، مع كونهما غير متناهيين. وقد أجيب على ذلك:

1- ان مراتب الأعداد المجردة إنما هي أمر ذهني، وليست أمرا موجودا في الخارج، والذهن قد يجمع بين النقيضين، وهما ليسا موجودين في الخارج . 

2-  ان كل ما يتصوره الذهن من تضعيف الأعداد وسائر المقادير إلى غير نهاية فهو متناه. فالذهن لا يزال يقدّر و يضعّف حتى يعجز.

وهكذا إذا لفظ بأسماء وألفاظ  الأعداد فيبقى يضعّف حتى يعجز ، وان قدر انه لا يعجز فانه يدخل في الوجود الذهني واللفظي والجناني واللساني ، وكل ما يدخل في ذلك الوجود، فانه متناه وله مبدأ محدود . 

فله أول ابتدأ منه وهو ذهن الإنسان ولفظه ، وكل ما يوجد منه متعاقبا فانه متناه ، لكن هذا يدل على جواز مالا نهاية له في المستقبل مع جواز ان له بداية في الماضي .ومن هذا الباب أنفاس أهل الجنة وتسبيح الملائكة ، وبالتالي فان المتكلمين يفرقون بين الوجود الذهني للأعداد وبين الوجود الفعلي للحركات، فاستدلوا بالتفاضل في الحركات على تناهيها، واعترضوا على اعتراض الأعداد؛ لأنها ذهنية غير موجودة، والذهن يقدر أشياء لا يلزم منها إمكان الوجود. 

لكن ما هو موقف الإمام ابن تيميّة من كلام الرازي ؟ 

يوافق الإمام ابن تيميّة الرازي في استدلاله في التفريق بين دورات الفلك وبين الأعداد، وفي  ان الأعداد ليست كالحركات، ويقرر أن الأقل في الحركات من غير المتناهي متناه، والزائد على المتناهي متناه. 

فإذا أعترض أحدهم قائلا : فان تفاضل الأفلاك كتفاضل تطبيق الحوادث الماضية إلى اليوم، بالحوادث الماضية إلى أمس ، فان كليهما لا يتناهى مع التفاضل . 

يرد ابن تيميّة على هذا الاعتراض قائلا:-

هناك فرق بين الصورتين :

1- حيث ان الحوادث هي تلك بعينها ، لكن زادت عليها حوادث اليوم ، فغاية هذه الصورة، ان يكون مالا بداية له من الحوادث لا يزال في زيادة شيئا بعد شئ . 

   وأما في الصورة الثانية – أي دورات الأفلاك – فهذه الدورات ليست تلك . 

2- ان صورة تطابق الحوادث ممتنعة وذلك لان فيها تماثلا وتفاضلا . فحقيقته انا إذا طبقنا أحدهما على الآخر لزم التماثل في عدم البداية والتفاضل في حد النهاية . وهذا تقدير ممتنع ، وهو مختلف عن دورات الفلك . فدورتا الفلك مشتركتان في عدم البداية وفي حد النهاية ، فالتفاضل هنا حاصل، مع الاشتراك في عدم النهاية. ويعلق ابن تيمية ختاماً أن هذا الدليل صحيح على حدوث الفلك، وامتناع ان تكون حركته بلا بداية ولانهاية، دلالة على فساد قول القائلين بأن الفلك أزلي، وهو دليل على ان حركة جسم معين او الفلك يمتنع ان تكون غير متناهية، لكنه لا يلزم إذا وجب  تناهي حركة جسم معين، ان يجب تناهي جنس الحوادث .

الوجه الخامس :-

ويسمي بدليل التطبيق أو المسامتة أو الموازاة . ومفهومه :ان نقدر  الحوادث الماضية من اليوم إلى الأزل، ثم نطبق بينهما في الوهم في الطرفين المتناهيين من الجملة الناقصة والجملة الزائدة، حتى يقابل كل فرد من كل واحدة ما يشابهه من الجملة الأخرى. فإن لم تقصر وتنقص الجملة الناقصة عن الزائدة، كان الشيء مع غيره كانه مع نفسه ، وهذا محال ، وان قصرت كانت متناهية . فالزائد زاد عليها بقدر متناه، والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا. فالكل متناه من جانب الأزل . ويلفت الإمام ابن تيميّة إلى ان هذه الحجة هي أشهر حجج المتكلمين (1). فكيف يجيب ابن تيميّة على هذه الحجة ؟ 

1- يقول ابن تيميّة : ان هذا التطبيق ممتنع ، لانه في شئ معدوم . أما في دورات الفلك في الحجة السابقة فهو تطبيق في شئ موجود .

2-  كذلك فإننا لا نسلم إمكان التطبيق ، فانه إذا كان كلاهما لا بداية له وأحدهما انتهى أمس، والآخر اليوم ، كان تطبيق حوادث اليوم على الأمس ممتنعا لذاته ، فان الحوادث إلى اليوم اكثر ، فكيف تكون إحداهما مطابقة للأخرى ؟‍ ‍‍ فلما كان التطبيق ممتنعا، جاز ان يلزمه حكم ممتنع . أي منع التطبيق في المتفاضلات . وجوازه في المتطابقات . 

3-  انا نسلم كونها متناهية من جانبنا ، لكن لماذا قلت : إذا كانا متناهيين من أحد الجوانب كانا متناهيين من الجانب الأخر ؟ وهذا لب المسالة، والتفاضل وقع من الجانب المتناهي، لا من الجانب غير المتناهي ، فلم يقع فيما لا يتناهى تفاضل . أي ان تناهي أحد الأطراف لا يلزم منه تناهي الطرف الأخر .

الوجه السادس :-

لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية ،لكان حدوث اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له ، وانقضاء مالا نهاية له محال والموقوف على المحال محال . يذكر الإمام ابن تيميّة ان في هذا الدليل نزاعا لفظيا ومعنويا . فاللفظي في انه: إذا قدر تسلسل الحوادث في الماضي وعدم انقطاعها وانه لا أول لها، فهل يعبر عنها بان يقال "لا نهاية لها" فلفظ النهاية فيه إجمال واشتباه، فإن الماضي له آخر انتهى إليه، وهذا لا نزاع فيه ، وأما المتنازع فيه، فهو بمعنى انه لا بداية له أي لم تزل آحاده متعاقبة . 

و أما النزاع المعنوي فهو انه : هل يعقل انقضاء مالا بداية له ؟ والرازي لم يذكر دليلا على امتناع انقضاء ذلك .  لكنّه ذكر مالا يتناهى فماذا يعني به ؟ 

فقد يعني به: مالا يتناهى في المستقبل من جهة آخره ، فان قيل ان هذا ينتهي كان جمعا بين النقيضين . وقد يعني مالا بداية له ، و الرازي ينازع في إمكان ذلك لانه يلزم ان يكون المنتهي بحاجة إلى البداية، والمنازعون يقولون: بان هذا ممكن في الأشخاص حيث ما وجب قدمه امتنع عدمه . وينازعونه في النوع وأزلية فعل الله شيئا بعد شئ .

وبعد ان انتهى الإمام الرازي من البرهنة على بطلان حركة الأجسام في الأزل، فانه سيبرهن على المقدمة الثانية من الدليل وهي: بطلان كون الأجسام ساكنة في الأزل. لذلك فانه سيعمد على إقامة الدليل في ان السكون أمر وجودي -أي انه شيء موجود-،حيث ان الفلاسفة يزعمون انه عبارة عن:عدم الحركة للشيء المتحرك، لذلك يقرر حجته فيقول(1):لو كان السكون أزليا لامتنع زواله ، وحيث انه جاز زواله ، فوجب ان لا يكون أزليا . وحتى تستقيم حجة الإمام الرازي، لا بد من تخصيص الأزلي بالوجودي ، اذاً فالنزاع في إثبات ان السكون أمر وجودي، وليس في امتناع زوال الأزلي . فكيف ناقش الإمام ابن تيميّة استدلال الإمام الرازي ؟ 

هذا ما سنراه من خلال تعليقاته على استدلالات الإمام الرازي . 

ان الإمام الرازي قد احتج على الفلاسفة في ان السكون أمر وجودي: بان تبدل  حركة الجسم الواحد بالسكون وبالعكس ، يقتضي ان يكون أحدهما وجوديا ، لان رفع العدم ثبوت، فيكون الآخر وجوديا ، لان الحركة هي الحصول في حيز مسبوقا بالحصول في الآخر ، والسكون هو الحصول في حيز مسبوقا في الحصول فيه ، فاختلافهما في المسبوقية  بالغير ، وحيث انها وصف عرضي . فلا يمنع اتحاد الماهية ، و إذا كانت ماهيتهما واحدة فيلزم كونهما وجوديين(2). فالإمام الرازي اعتبر السكون من جنس الحركة وانما الاختلاف بينهما في وصف عرضي وهو  لا يمنع التماثل في الحقيقة . الا ان المعترض على دليل الرازي ينفي كون الحركة والسكون من جنس واحد، بل انهما متقابلان تقابل الضدين ، وما كان كذلك شأنه فهو مختلف في الحقيقة والماهية(1).                                                                                                      

وقد اعترض البعض على استدلال الرازي في ان السكون أمر وجودي. حيث ان مقدمة الدليل مناقضة للمطلوب،لان المطلوب كونهما وجوديين،ومقدمة الدليل ان أحدهما وجودي ، ولا يمكن تقريره إلا ان يكون أحدهما عدمياً، فادعاء كونهما وجوديين مناقض لمقدمات الدليل(2). 

وفي هذا يقرر ابن تيميّة استحسانه لهذا الاعتراض(3) وموافقته عليه . وأما الرازي فانه يرد على ذلك التضاد : بان التضاد للشيئين إذا كان عارضا لهما كما بين الأسود و الأبيض لم يلزم ذلك ، والحركة والسكون لهما نفس الحكم فان التضاد عارض لهما بسبب المسبوقية بالغير ، وهي عدمية ، فلم يجز ان تكون جزءا ، ولانه ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من العكس – أي من جنسها – فإما ان يكونا عدميين – أي ان العدم يرفع العدم . وهو باطل بالاتفاق ، فتعين ان يكونا وجوديين(4). ولقائل ان يعترض ان التضاد بين الحركة والسكون هو كالتضاد بين الحياة والموت،وخاصة إذا اتحد محلهما فان تعاقب الضدين على المحل الواحد لا يوصف بانهما من جنس واحد وان خلافهما عرضي(5). 

وابن تيميّة يقرر احتمال كون الضدين متضادين أو متلازمين ،فكما ان عدم الشرط مستلزم لعدم المشروط ، فعدم الأمور الواجب واحد منها ينافي عدمها كلها، فإذا كان الجنس لا يوجد إلا بوجود نوع له فصل ، امتنع مع وجود الجنس عدم جميع الأنواع والفصول ، فكان عدم بعضها ينافي عدمها كلها . 

كقول القائل :- العدد اما شفع  واما وتر فهذا مانع من الجمع فقط ، 

كقول القائل :- الجسم إما أسود وإما أبيض ، وقد كان مانعا من الخلو فقط أو من الجمع، فيمتنع اجتماع العدمين فيه . فكما ان الشفعية تنافي الوترية فعدم الشفعية ينافي عدم الوترية ، لا ثبوتها، فلا يحصل العدمان معا .

بل إذا ثبت أحد العدمين لم يثبت عدم الضد الثاني، وبالتالي فيكون العدم رافعاً للعدم، فهي تقوم على فكرة ان الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا ثبت وجود أحدهما ثبت عدم الآخر، وإذا عدم أحدهما ثبت وجود الآخر(1).

    وبالجملة فابن تيميّة يقرر ان الحركة والسكون ان كانا وجوديين فهما عرضان، وان كان أحدهما وجوديا فأحدهما عرض والآخر عدم العرض . وعلى التقديرين : فليسا قائمين بأنفسهما، حيث لا يجوز تشبيههما بالأجسام كالأسود والأبيض بل بالأعراض كالسواد والبياض .

   وبالتالي فيجب اختلاف حقيقتي السكون والحركة ، وان قول القائل: إن الاختلاف خلاف عرضي ليس بمسلم له، فانه يعقل التضاد بينهما مع عدم خطور المسبوقية بالبال. ولا يسلم بقول المستدل حيث يقول: ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من العكس . بل يقرر ان الحركة أمر وجودي ، وأما كون ما يقابلها هو ضد ما ينافيها، أو عدمها عن محلها فهذا فيه نظر ، وهو مورد تنازع العقلاء . فقد يكون عدم الشيء مستلزما لأمر وجودي، مثل الحياة، فان عدم حياة البدن مستلزم لأعراض وجودية(2).  

   وفي الجملة، فان حجة الحركة والسكون حجة ضعيفة وهي فاسدة على أصول من يقول: بان الأعراض لا تبقى زمانين من هذه الجهة . حيث إذا لم يبق السكون(3) زمانين فانه يحدث شيئا بعد شيء ، وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو قديما بنفسه ، كما قالوا في كل جزء من أجزاء الحركة : ليس هو قديما بنفسه . فيقال لهم : ان دليلكم على امتناع كون الأزلي ساكنا من جنس دليلكم على امتناع كونه متحركا وهو تناهي الحوادث.

فان قالوا : السكون وجودي، امتنع زواله لأنه أزلي ،لان القديم إما واجب بنفسه أو من لوازم الواجب بنفسه . 

قيل لهم : هذا مثل قولنا : عدم الفعل هو تركه ، وترك الفعل هو أمر وجودي فإذا كان قديما امتنع عدمه .

فان قالوا : عدم الفعل ليس هو تركا وجوديا .

قلنا : عدم الحركة ليس سكونا وجوديا(1).

   ونلاحظ ان الإمام ابن تيميّة هدفه في هذه الاستشكالات بيان ضعف دليل الحركة والسكون .

   إلا ان له رأيه في الحركة والسكون بحيث يقول : ان المتكلمين يستطيعون نظم دليلهم على طريقة أخرى، لكنها تستلزم التسلسل الذي يمنعونه . وهذه الطريقة مضمونها :

  ان الحركة لم تزل ممكنة ، فان قالوا، فقد ثبت المطلوب؛ حيث انها ليست أزلية، وان قيل انها كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة ، فان هذا الامتناع عائد إما لذاتها أو لموجب واجب بذاته ، وعلى التقديرين يلزم دوام الامتناع .

  وان كان لا لذاتها ولا لموجب واجب بذاته، فلا بد ان يكون الامتناع لأمر واجب بغيره ، وحينئذ فالكلام في ذلك المانع كالكلام في غيره ويلزم التسلسل. ثم يقال: تسلسل الموانع هذا، ان كان ممكنا جاز التسلسل في الحوادث، وان كان ممتنعا بطل كون الامتناع متسلسلا ، وقد بطل كونه واجبا بنفسه أو بغيره، فلا يكون الامتناع ثابتا في الأزل ، فيثبت نقيضه وهو الإمكان(2).

   وسر هذا الدليل : ان الأزل ليس هو شيئا معينا محددا، ولكن ما من وقت إلا ويقدر قبله وقت أخر ، وهكذا، وهذا هو المقصود بالتسلسل، فيلزم من تحقق الأزل التسلسل الذي هو عمدة في حجتهم فإذا ثبت التسلسل بطل دليلهم .

   ونلاحظ من خلال عرض ابن تيميّة لدليل الإمام الرازي ،انه لم يناقش كل جزئيات دليل الرازي وما أقام من أدلة على صحة مقدماته مكتفيا بما كان فيه النزاع وهو إثبات وجودية السكون وما فيه من نزاع منتهيا في النهاية إلى تضعيف هذا الدليل حيث انه ليس مسلم الاستدلال(1) .

وقد خصص الرازي السكون بكونه وجودياً لا عدمياً؛ لأن المتكلمين يثبتون دليل : ما وجب قدمه امتنع زواله. وذلك لأن زوال العدم في الأزل ممكن وجائز ، بخلاف السكون، إذ لو لم يجز لبطل القول بحدوث العالم، إذ لقائل أن يقول لو كان العالم محدثا لكان عدمه أزليا، ولو كان عدمه أزليا لما زال بسبب طريان الوجود عليه، وحيث وجد العالم علمنا أن عدم العالم ليس أزلياً، وبالتالي قدم العالم، وبالتالي ابطال دليل المتكلمين: أن ما كان أزلياً امتنع عدمه.

المطلب الثاني الدليل الثاني للإمام الرازي : دليل التناهي. 

حيث يقول الإمام الرازي في تقريره :  الأجسام متناهية في المقدار وكل متناه فهو محدث، فالأجسام محدثه .

  أما ابن تيميّة فانه يلتفت إلى المقدمة الثانية دون الأولى ،حيث أقام الرازي بيانه على صحة المقدمتين، إلا ان ابن تيميّة يسلط الضوء على الثانية .

  نلخص كلام الرازي في الثانية وهي: ان كل متناه فهو محدث : ان المتناهي في القدر يجوز كونه أزيد أو انقص ، فاختصاصه بذلك المقدار دونهما انما هو عائد لمرجح مختار، وإلا فقد ترجح لا عن مرجح ، وكل ما هو محتاج إلى الفاعل المختار فهو محدث فالجسم محدث(1).  فيعلق ابن تيميّة على ذلك : ولقائل ان يعترض على لزوم الترجيح بلا مرجح .

  ويوضح ابن تيميّة : أي انه لا يلزم من عدم كون المرجح مختاراً الترجيح بلا مرجح، بل قد يكون أمراً مستلزماً للمقدار ، فالمرجح أعم من كونه مختاراً أو غير مختار . فإذا قدر المرجح أمراً مستلزماً لذلك المقدار، إما أمر قائم به، أو أمر منفصل عنه حصل المرجح للمقدار(2). فيكتفي ابن تيميّة في تعليقه على لزوم الترجيح بلا مرجح. فابن تيميّة في ذلك كأنه يريد ان يقول : ان قول الرازي يثير عدم الاطمئنان إلى قطعية البرهان، وهو ان الفلاسفة يرون التلازم بين العلة والمعلول، وهذا ما حاول الإمام الغزالي نفيه في قوله بالسببية ومضمونها : ان الله هو الفاعل الحقيقي في هذا العالم، وان ما نراه من حصول المعلول عند توفر العلة ، انما هو من العادة فقط وليس لازماً. فابن تيميّة يشير إلى عدم تسليم الفلاسفة لهذا الدليل وإمكان اعتراضه عندهم . دلالة على ضعف الدليل وعدم توريثه اليقين.

المطلب الثالث الدليل الثالث: وملخصه انه: لو كان الجسم أزليا لكان الجسم مختصا وحاصلا في حيز معين، وإذا كان كذلك لامتنع خروجه عن ذلك الحيز، وبالتالي منع حركته . وقد ثبتت حركته، فالقول بأزلية الجسم باطل(3).

   ويقيم الرازي على انه مختص بحيز بانها بدهية؛ لان المراد منها ما يشار إليه فما كان جائز الإشارة إليه فهو مختص بجهة معينة، وبالتالي حصوله في حيز معين .فان كان أزلياً وجب حصوله أزلاً في حيز(1).

  وأما رأي الإمام ابن تيميّة فهو ذهابه إلى فساد هذه الحجة ؛ حيث يجيب على الرازي:

بانه يقال : أتريد انه يجب اختصاصه بحيز معين مطلقاً أم حين الإشارة إليه؟ فأما انه يجب اختصاصه بحيز معين مطلقاً فهو باطل ، إذ ليس كل مشار إليه إشارة حسية يجب اختصاصه دائماً بحيز معين ، فانه ما من جسم إلا ويقبل الإشارة الحسية مع مشاهدتنا  أجساما تتحول عن أحيزتها وأمكنتها . فان قال :- وجوب الحيز حين الإشارة . فهذا صحيح الا ان الإشارة ممكنة له في كل وقت ، فالاختصاص بمعين يجب ان يكون في كل وقت . أما كونه في كل الأوقات لا يكون الا في ذلك المعين لا في غيره فلا. والأزلي : هو الذي لم يزل ، فليس بعض الأوقات أخص به من أوقات أخرى حتى يمكن القول : يكون في ذلك الوقت المعين في حيز معين ، بل يجوز ان يكون في وقت في هذا الحيز وفي آخر في حيز آخر . وبيان ذلك ان الأزل ليس شيئا معينا حتى يطلب له حيز معين ، بل هو عبارة عن عدم الأول (2).

المطلب الرابع الدليل الرابع :في حدوث كل ما سوى الله تعالى. 

 يقول الإمام الرازي :" كل ما سوى الواجب الوجود الواحد فإنه ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته فهو محدث، فإذن فكل ما سوى الموجود الواحد فهو محدث(3)".

ويبرهن الإمام الرازي على المقدمة الأولى وهي : " ان كل ما سوى الموجود الواحد فهو ممكن لذاته " بدليل ما يسميه الفلاسفة بالتركيب. وبيانه: انا لـو فرضنا واجبي وجود فلا بد ان يكونا متشاركين في الوجوب الذاتي ومتميزين في التعين ، فيكون كل واحد منهما مركبا من حيث الوجوب الذاتي المشترك بينهما ومن التعين المختلف .

وكل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه الى أحد مفرديه ، وكل واحد من مفرديه مغاير له، لان الكل غير الجزء . وبالتالي فالمركب مفتقر إلى  غيره ، وكل مفتقر إلى  غيره فهو ممكن لذاته .

فإذن لـو فرضنا واجبي وجود لكان كل واحد منهما ممكنا لذاته، والثاني محال. وبالتالي ففرضهما واجبي وجود محال، فثبت ان كل ما سوى الله فهو ممكن لذاته (1).

وأما المقدمة الثانية : وهي ان كل ما كان ممكنا لذاته فانه يجب ان يكون محدثا . ويقيم الإمام الرازي على ما يسميه المتكلمون بدليل الحدوث وبيانه: ان كل ما كان ممكنا لذاته فانه مفتقر في رجحان وجوده على عدمه إلى  المؤثر ، وكل ما كان مفتقرا في وجوده للمؤثر فانه يجب كونه محدثا (2). والمؤثر لا يؤثر ألا في الحادث الممكن ولا يؤثر في الواجب والمستحيل لانه من تحصيل الحاصل .

فما هو تعليق ابن تيميّة ؟ ان ابن تيميّة يعلق على دليل التركيب ودليل الحدوث فيقول: ما المراد بالحدوث ؟ فان أريد بان الحادث بحاجة إلى  محدث ،أو ان الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى  الفاعل فهذا صحيح .

وإن أريد: أن الحدوث هو الذي جعل المحدَث مفتقرا إلى  الفاعل، فهذا باطل وكذلك دليل الإمكان .فان أريد به انه دليل الافتقار إلى  المؤثر، أو انه شرط في الافتقار الى المؤثر فهذا صحيح، لكن ان أريد به انه جعل نفس الممكن محتاجا إلى  المؤثر فهذا باطل . وبالتالي على ما وضح من معنى ، فلا معنى في ان يكون الحدوث والإمكان دليلا على الافتقار إلى  المؤثر ، وشرطا في الافتقار إلى  المؤثر(3). 

فإذا كان الأمر كذلك فأين مورد النزاع ؟

يوضح ابن تيميّة ذلك ويحصر النزاع في مسألتين :-

1- هل يصح ان يكون الواجب بغيره مفعولا، مع قول الفلاسفة ان الفلك قديم معلول ممكن؟ فان جماهير العقلاء ينكرون هذا القول حيث لا يمكن مقارنة هذا المفعول لفاعله أزلا و أبدا .

ويقولون : ان الممكن هو الذي يقبل الوجود و العدم، وبالتالي لا يكون الا معدوما تارة وموجودا أخرى ، فنفس المخلوقات والمفعولات مفتقرة إلى  الخالق بذاتها ، واحتياجها إلى  الفاعل المؤثر أمر ذاتي ولا يحتاج إلى  علة . فليس كل حكم ثبت للذوات يحتاج إلى  علة ، إذ يلزم منه تسلسل العلل الباطل بالاتفاق . ويقرر ابن تيميّة ان كثيرا من الأحكام تكون ذاتية، ولا تستلزم حاجتها للعلة ، فتكون حاجة المخلوقات لله هو من هذا الباب في ان حاجتها لله أمر ذاتي، كما ان الغنى والصمدية أمر لازم لله وليس معلولا له(1). فإذا وضح هذا الأمر دخلنا إلى  المسألة الثانية .

2- في المسألة الثانية في وقت افتقار المحدَث المخلوق : 

    هل هو 1- وقت الأحداث فقط .

            2- دائم الافتقار .

والجواب عند أهل النظر على القولين . فالجواب الأول في انه مفتقر إليه وقت حدوثه هو في الحقيقة رد على الفلاسفة القائلين: بان افتقار الممكن إلى  الواجب لا يستلزم حدوثه بل افتقاره إليه أزلا وأبدا .

وابن تيميّة يقرر بطلان القولين فما هو رأي ابن تيميّة في هذه المسألة ؟ 

في البداية يقرر ابن تيميّة ان كل ما سوى الله فهو محدث.وان التأثير لا يكون الا في حادث. وان الحدوث والإمكان متلازمان خلافا للفلاسفة وهو قول جمهور العقلاء من اهل الملل وبعض الفلاسفة، وان الذي أثبت الإمكان دون الحدوث طائفة من متأخري الفلاسفة كابن سينا(2). وقد سبق بيانه في تقريره لحجته في هذا البحث والإشارة إلى  ذلك . 

ويضيف ابن تيميّة ان ابن سينا نفسه وقع في التناقض، حيث أثبت في بعض كتبه لزوم كون الممكن حادثا . وأما مناقشة ابن تيميّة وبيان استشكالاته على دليل التركيب عند الرازي فيقول(1) : انه من الممكن لقائل ان يقول : قول القائل : تشاركا في الوجوب الذاتي. ماذا تعني به؟ فهل نعني به  مطلق الوجوب، أم أن احدهما شارك الآخر في الوجوب الذي يخصه؟.فإن أراد مطلق الوجوب ، فيقال له : وكذلك اشتركا في مطلق التعين فهذا واجب وهذا واجب ، وهذا معين ، وهذا معين . والمعينات مشتركة في مسمى التعين كالواجبات مشتركة في مسمى الوجوب . وبالتالي فلم يتباينا ولم يختلفا في مطلق التعين كما لم يتباينا في مطلق الوجوب. فان أراد اشتراكهما في عين الوجوب فهذا ممتنع كما ان اشتراكهما في عين التعين ممتنع. فإذا جاز لقائل ان يدعي التشارك في نفس وجوب الواجب الخاص، لجاز لأخر ان يدعي التشارك في التعين الخاص . فالرازي أخذ الوجوب مطلقا، والتعين مقيدا ،وكان الأحرى به ان يسوي بينهما في الإطلاق والتعين، لانهما متلازمان، حيث ان وجوب هذا ملازم لعينه ووجوب هذا ملازم لعينه ، فيمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر . وكذلك العكس، فإنه باطل في إطلاق التعين وتقييد الوجوب(2).

وفي الجملة فالصفات المتلازمة لا يكون بعضها أخص من بعض ،وان التفريق في الصفات اللازمة للحقيقة بين الذاتي والعرضي هو تحكم بدون محكم . ويوضح  ابن تيميّة ذلك بمثال حيث يقول : فانه إذا  قدر انسانان فلكل منهما إنسانيته و حيوانيته وناطقيته. فكل إنسانية هي نظير الأخرى، وكذلك الناطقية والحيوانية، وليست عينها أو ذاتها ، إلا أن يراد بلفظ العين النوع ، كما يقال ، لمن عمل مثل ما يعمل غيره : هذا العمل عين عمل  فلان، أي انه من جنسه ونوعه وليس ذاته .

وبالتالي فقد تبين أن الموجودين والواجبين ونحو ذلك ، لم يتركب أحدهما من مشارك ومميز ، بل ليس فيه الا وصف مختص به يتميز به عن غيره ، وان كانت الصفات متشابهة في بعضها ومخالفة في غيرها(3). كما ان مقصود الرازي في قولة:" مركب من الاشتراك والامتياز" هو لفظ محتمل، فان عنى بذلك انه موصوف بالأمرين فهذا صحيح. وان عنى ان هناك أجزاء تركبت ذاته منها فهذا باطل . وذلك مثل قول أحدهم : أن الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية ، فلا يحمل على انه مجزأ منهما وانما انه موصوف بهما(1).وان سلم له مسمى التركيب في الصفات اللازمة للموصوف، فان هذا ينطبق أيضا على واجب الوجود . فهذا ليس ممتنعا بل هو الحق الذي لا يمكن إبطاله(2). وأما الافتقار إلى غيره فمعناه: ان الموصوف بصفة لازمة له لا يكون موجودا بدون صفته اللازمة له . فسمى الإمام الرازي ذلك مركبا وسمى الصفة جزءا وغيرا ، وسمي إستلزامه لها افتقارا . 

   وقوله ان كل مفتقر إلى غيره ممكن معناه : ان كل مستلزم لصفة لا يوجد بنفسه بل بشيء مباين له فهذا باطل . وان أراد ان ما تقبل ذاته الوجود والعدم لا يوجد بنفسه بل لا بد من واجب بذاته يخلقه فهذا صحيح .  فهو مفتقر إلى مباين عنه يبدعه وهذا هو الغير الذي يفتقر إليه الممكن . وأما إذا أراد بالغير الصفة اللازمة ، وأراد بالافتقار التلازم فكيف يمكن القول ان ما استلزم صفة لا يوجد بنفسه بل يفتقر إلى مبدع مباين له ؟! فهذا هو الباطل .

ويعقب ابن تيميّة قائلاً : ان المتكلمين ذكروا ألفاظا مجملة لا تفهم إلا إذا بانت مقاصدهم ، ومن هذه الألفاظ لفظ الجزء و الغير والتركيب(3). وهذا البرهان برهان صحيح عند ابن تيميّة .باعتبار ان كل ما سوى الله فهو محدث وكل ممكن فهو مفتقر إلى المؤثر(4).

 المطلب الخامس الدليل الخامس : يقول فيه الإمام الرازي :
    " لو كان الجسم قديماً ، لكان قدمه ، إما ان يكون عين كونه جسماً ، وإما ان يكون مغايراً لكونه جسماً –أي صفة للجسم- والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون الجسم قديماً "(5) .

    لكن لماذا لا يجوز ان يكون قدم الجسم عين كونه جسماً ؟ يجيب الرازي بأنه :لو كان كذلك لكان العلم بكونه جسماً علماً بأنه قديم ، فكما أن العلم بكونه جسماً ضروري لزم أن يكون العلم بأنه قديم ضروري أيضاً ، ولما بطل هذا فسد هذا ، هذا في المقدمة الأولى .

   وأما المقدمة الثانية وهي ان يكون القدم مغايراً لكونه جسماً، أي زائدا عليه . وذلك لان ذلك الزائد ان كان قديما لزم ان يكون قدمه زائدا عليه ولزم التسلسل ، وان كان حادثا ، فكل حادث فله أول ، وكل قديم فلا أول له ، فلو كان قدم القديم عبارة عن ذلك الحادث ، لزم ان يكون ذلك الشيء له أول ، وان لا يكون له أول وهو محال(1). 

لكن ان عارض أحد بكون الجسم حادثا . يقول الرازي : ان الحادث هو عبارة عن مجموع الوجود الحاصل في الماضي والحاضر ، ولا يبعد حصول العلم بالوجود الحاصل مع الجهل بالماضي ، بخلاف القديم فانه لا معنى له سوى وجوده. وبهذا يظهر الفرق(2). 

فما هو موقف الإمام ابن تيميّة من هذا الدليل الخامس على حدوث الأجسام؟ فيقرر ان ابن تيميّة ضعف هذه  الحجة وانها مبنية على السؤال الثاني : هل هو قديم بقدم ، أم لا ؟ على قولين عند الأشاعرة . وهي مسألة متفرعة عن مسألة الصفات . وحقيقة النزاع نزاع لفظي ، في كون الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؟

وحقيقة الأمر : أن الذات إن أريد بها الموجودة في الخارج ،فانها مستلزمة لصفاتها، ولا يتصور وجودها بدون صفاتها ، ولا يمكن فرض الذات في الخارج منفكة عن صفاتها حتى يقال : هل هي زائدة ، أم لا ؟ 

لكن ما هو تقدير من قال انها غير الذات ؟ المراد بها ان ذلك يقدر فقط في الذهن، وليس في الواقع ، فإذا أريد بالذات ما يقدر في الذهن  مجردا عن الصفات فهذا صحيح في كون الصفات زائدة على الذات .

لكن ما هو معنى قول المتكلمين من أهل السنة :" ان الصفات زائدة على الذات" فهي تعني انها زائدة على ما أثبته المنازعون في الذات ، حيث أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات كالفلاسفة و المعتزلة ، ونحن نثبتها صفات زائدة على ما أثبتوه هم . ولا نعني بذلك انا نجعل في الخارج ذاتا مجردة قائمة بنفسها، ثم نجعل الصفات زائدة عليها ، فان الحي الذي لا يكون الا حيا، كيف يكون له ذات مجردة عن الحياة؟ وكذلك العلم والقدرة من صفات الله كيف نتصور ذاتا مجردة قائمة بنفسها ونتصور معان زائدة على الذات خارجة عنها هي العلم والقدرة(1).

لكن كيف نفهم ما ذهب اليه الأشاعرة من تقسيم الصفات إلى  نفسية وإلى  معنوية ؟ يجيب على ذلك الإمام ابن تيميّة قائلا : ان الذين فرقوا بين الصفات النفسية نحو كونه قديما وقائما بنفسه وبين الصفات المعنوية نحو كونه عالما قادرا . فانهم نظروا إلى  تصور الذهن ، فما تصوره الذهن من إمكان فصل الذات عن الصفة فهو معنوي ، وما لا يمكن فصله فهو نفسي ، وهذا صحيح . فانه عائد إلى  تصور النفس والذهن ، إلا أنه في نفس الأمر جميع صفات الرب هي صفات لازمة له، وبالتالي هي نفسية ذاتية ، فهو عالم بنفسه وذاته ، وهو عالم بالعلم ، وهو قادر بنفسه ، وهو قادر بالقدرة ، فله علم لازم لنفسه وكذلك القدرة ، وهذا ليس خارجا عن مسمى اسم نفس(2). 

وفي الجملة فإن الاستدلال بهذه الحجة ضعيف كما اعترف بذلك ذات الأشاعرة . حيث ان هذا الدليل يوجب ان لا يكون في الوجود شئ قديم سواء قدر جسما أو غير جسم، وبالتالي نفي قدم الله تعالى .  

فانه يقال : لو كان رب العالمين قديما، فإما أن يكون عين كونه ربا أم زائدا على ذلك، والأمران باطلان فبطل كونه قديما ويسوق باقي الحجة كما أوردها الرازي في بيان بطلان المقدمتين واضعا ذات الله مكان الجسم في برهان الرازي(3). 

وهذه الأدلة جميعها يذكر الإمام ابن تيميّة انها ضعيفة كما صرح الرازي نفسه في كتبه في غير هذا الكتاب(1). 

بالإضافة إلى  أنها ضعيفة فلأنها مبنية على حجتين(2) :-

1- بطلان التسلسل في الآثار. أي إثبات بداية للحوادث وان الله لم يفعل قبلها . 

3- ان حكم الأفراد وهو حكم المجموع أو ما عبر عنه بالجنس أو النوع، وهو تعبير عن صفة الفعل لذات الله تعالى. فهي موجودة حقيقة عند ابن تيميّة وليست حكما ذهنيا ، لانها صفة الله تعالى، ولا يلزم من إثباتها حدوثها بل هي قديمة بقدم الله تعالى.

الفصل الرابع

أدلة الفلاسفة وموقف ابن تيميّة منها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: دليل الإمكان وموقف ابن تيميّة منه.

المبحث الثاني: دليل الحركة والزمان وموقف ابن تيميّة منه.

تمهيد:
ذكرت سابقا ان الفلاسفة هم الذين يقولون بقدم العالم وانه متأخر عن الله رتبة لا زمانا. هذا الإجمال بحاجة إلى  بيان . فان الإمام الغزالي ذكر ان الفلاسفة انقسموا إلى  ثلاثة أراء(1):- 

1- القول بحدوثه.  وهو رأي افلاطن  

2- القول بقدمه.  وهو قول ابن سينا والفارابي أخذا عن افلوطين وهو قول جماهير الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين(2) . وسنتعرف في هذا الفصل على آراء ابن سينا لأنه الشارح والموضح لمذهبهم . 

3- التوقف. وهو رأي جالينوس .

ولقد كان العلماء الإسلام مع الفلاسفة في هذا المسألة صولات وجولات ناقشوا فيها بعض أدلة الفلاسفة التي يرونها عمدة مذهبهم . 

ويرى ابن تيميّة ان الفلاسفة أقاموا رأيهم على أربع حجج هي الفاعلية والغائية والمادية والصورية . وأما عمدتهم منها فهي الفاعلية، لذلك نجد ان ابن تيميّة يركز عليها بالذات. حيث ان باقي  الحجج ترد إليها، واحتجوا بالصورية، ومعناها: قدم الحركة والزمان ، والمادية: بوجوب قدم المادة ، وان كل محدث مسبوق بالإمكان ، فلا بد له من محل ، فكل حادث مسبوق بمادة .

وأما الغائية: فهي صورة أخرى للفاعلية، حيث تقوم على دوام الفاعلية ، وليس فيها حجة لهم على مذهبهم(3). وسيأتي بيان موقف ابن تيميّة مفصلا في السطور اللاحقة ان شاء الله . 

المبحث الأول: دليل الإمكان وموقف ابن تيميّة منه:

ويقوم هذا الدليل على تقسيم الوجود الى ممكن وواجب . فماذا عنى الفلاسفة بالواجب والممكن ؟ نحاول ان نفهم ذلك من شيخهم الرئيس ابن سينا.

يقول ابن سينا: ان كل موجود فلا بد ان يكون أحد احتمالين :

1. الواجب الوجود.

2.  الممكن الوجود.

فالممكن :ما كان وجوده مستمداً من غيره، فلا بد له من موجد يوجده، فالممكن يتردد بين الوجود والعدم ، ولا يجوز ترجيح أحدهما إلا بمرجح، فالوجود والعدم في ذلك سيّان، أي ان ترجيح الوجود على العدم لا بد له من مرجح، وترجيح العدم على الوجود لابد له أيضاً من مرجح ، وهذا المرجح ليس ممكناً ، لأنه لو توقف على ممكن غيره ، لتوقف ذلك الممكن الآخر على غيره، ويلزم التسلسل الممنوع ، بالتالي لا بد ان ينتهي الممكن في وجوده الى واجب الوجود ، وهو ما يستمد وجوده من ذاته(1).

لكن قد يعترض سائل فيقول : أين علاقة مفهوم الممكن بالقدم الزماني عند الفلاسفة ؟ 

أقول : ان ابن سينا يقسم الممكن في حاجته الى الغير الى نوعين وهما :

1. ما كان غير مسبوق بالعدم وهو الواجب بغيره دائماً.

2.  ما كان مسبوقاً بالعدم وهو الواجب بغيره مؤقتاً وهو الحادث.

فنلاحظ من خلال تقسيم ابن سينا ان الممكن أعم من الحادث، وبالتالي فان علة احتياج العالم عند ابن سينا وغيره من الفلاسفة هي:الإمكان ،وليس الحدوث كما هي عند المتكلمين. حيث يعتبر الفلاسفة الحدوث مرتبة لاحقة للوجود ومتأخرة عنه ،وأما الإمكان فهو يشمل الحدوث، لان حاجة الممكن، منها ما هو دائم ، ومنها ما هو مؤقت بالحادث. مع ملاحظة حاجة كليهما وأفتقارهما لواجب الوجود بذاته. وأعترض الفلاسفة على المتكلمين بسبب الاحتياج: انه لو كان الحدوث -أي الإيجاد بعد العدم – لكان تعلق هذا الحادث دائماً، لان هذه الصفة حاصلة للمفعول المسبوق بالعدم في جميع أوقات وجوده، وليس فقط حال حدوثه، ومع اتفاق الطرفين في حاجة الممكن والحادث إلى الله تعالى   واجب الوجود ، فأين يكون الخلاف ؟.

ان الخلاف حقيقة في إثبات حقيقة الممكن ، فهل هذا الممكن –دائم الحاجة إلى الله – له مادة قديمة كما أراد بذلك الفلاسفة ؟ 

يوضح ذلك ابن سينا حيث يقول :" ان كل حادث كان قبل حدوثه ممكن الوجود ، فكان إمكان حصوله حاصلا قبل وجوده ، وهذا الإمكان ليس هو قدرة القادر عليه ، والدليل عدم تعلق القدرة بالممتنع ، لانه ممتنع بنفسه ، و كذلك فان تعلق القدرة بالممكن لانه ممكن بنفسه ، فثبت ان القدرة شيء غير ذات الممكن ، وهو لا يعقل الا بإضافته إلى  غيره ، وإذا كان إضافيا لزم ان يكون في موضوع(1). وبالتالي فان الحادث يتقدمه قوة وجود و موضوع(2)." ويسمي ابن سينا إمكان الوجود ، بقوة الوجود ، وحامل هذه القوة بالموضوع . والهيولى والمادة . وبالتالي فان كل حادث فقد تقدمته المادة (3).

ويقول في موقع آخر في إثبات وجودية الإمكان حيث يقول :

ان المفعول له ثلاث احتمالات :-

1- انه أوجده من العدم .

2-  انه أوجده في حال وجوده. 

3-  انه أوجده في الحالين معا .

ومعلوم انه لم يوجده من العدم فبطل الأول والثالث، وبقي إيجاده إذا كان موجودا(1).

ومن خلال ما مضى نلاحظ الأمور التالية على مفهوم الإمكان عند الفلاسفة :-

1- ان الممكن ممكن من حيث حاجته لغيره، وقديم من حيث زمان وجوده فهو متأخر في وجودة عن وجودة الله رتبة كتأخر المعلول عن العلة .

2- ان الممكن واجب بغيره ، وان هذا الواجب منه ما هو دائم الحاجة، فعبّروا عنه بقدم المادة. ومنه ما هو مسبوق بالعدم، مؤقت الحاجة وهو الحادث . وان هذا العدم ليس له وجود حقيقي انما هو ذهني، وانما التجدد في الكيفيات والصور .

3-  ان الفلاسفة يثبتون حجتهم على ان الإمكان صفة لشيء موجود ، أي ان الإمكان صفة ثبوتية أو وجودية ، وأما الحدوث فهو كيفية، متأخر عن الوجود .

وبالتالي فان الفلاسفة يثبتون أزلية الفعل لله لانه صادر عن فاعل أزلي تام في الفاعلية. وأما المتكلمون فمنعوا كون العالم فعلا أزليا؛ لانه حادث كائن بعد ان لم يكن . وأما تمام الفاعلية – أي تلازم العلة للمعلول والعكس فمتى وجد أحدهما وجد الأخر – فلم يقولوا به. حيث أثبتوا لله صفة الإرادة القديمة والتي نفاها الفلاسفة عن العلة التامة أو المبدأ الأول لقولهم بنظرية الصدور أو الفيض، حيث يقول ابن سينا :" ان واجب الوجود لا يتأخر عن وجوده وجود منتظر، بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له، فلا إرادة له منتظرة …"(2).

وهو عندما ينفي الإرادة انما ينفيها خشية إثبات كمال مكتسب، أو رفع نقص عنه ، لذلك نجد ان ابن سينا يقسم العلة إلى  تامة وناقصة .

فالتامة: ما وجب معلولها ومفعولها على الدوام سرمدا. والناقصة: ما وجب مفعولها ومعلولها بحسب وجود أم عدم حال ما معين . وبتعبير: آخر ان الناقصة ما أحتاجت مادة أو وقتاً أو معاوناً أو داعيا وغاية ويتأخر ويرد بوجود مانع.

وكذلك فإن التامة متشابهة الأحوال ولا يتجدد لها حال، ولا يزول عنها حال ، ولها معلول، وبالتالي وجب صدوره عنها سرمدا على الدوام ، فهو معلول دائم غير مسبوق بعدم لتلك العلة التامة. بينما يستبعد المتكلمون وجود معلول دائم الوجود. والمفعول عند ابن سينا أعم من المحدث؛ لان المفعول يشمل الحادث، حيث ان المفعول يشمل الموجود المسبوق بعدم، وغير المسبوق بعدم . ويفرق بين الإبداع والتكوين ، فالإبداع أعلى مرتبة من التكوين، والأحداث والصنع؛ لانه سبق بالعدم سبقاً زمانياً(1).

وعلى الذي مرّ بيانه نفهم نظرية الفيض التي يقولون بها حيث تقوم على ثلاثة أركان(2):

1. تقسيم الوجود الى الواجب بذاته، والممكن بذاته، والواجب بغيره.

2.  القول بان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد تجنباً لصدور الكثرة عن الواحد البسيط.

3. قولهم ان التعقل ابداع – أي ان صدور المعلول الأول -العقل الأول المفارق- عن طريق التعقل فيضاً من غير ان يسبق بالعدم .

وتقوم حجة الإمكان هذه على منع مقدمتين :

1. التسلسل.

2.  الترجيح بدون مرجح.

وأما بيان بطلان الترجيح بلا مرجح . 

فان الممكن إما ان يحتاج في وجوده :

1- الى غيره.

2-  ان لا يحتاج.

والثاني باطل لان طبيعة الممكن الاحتياج وإلا اصبح واجباً، فثبتت حاجته الى غيره . فان ترجّح أحد طرفي الممكن – الوجود أو العدم – فانه لحضور شيء أو غيبته، وبالتالي فوجود كل ممكن مستمد من غيره. 

وهذا  الغير الذي يحتاجه الممكن إما ان يكون :

1. واجباً.

2.  ممكناً.

فان كان ممكناً كان الكلام فيه كالكلام في الأول لانه يحتاج الى الغير 

فإما ان يؤدي إلى الواجب وهو المطلوب.

 وإما ان يدور الاحتياج وهو ظاهر الفساد .

وإما أن يتسلسل الى غير نهاية وهو فاسد أيضاً.

وبالتالي ثبت ان سلسلة الممكنات على تقدير وجودها محتاجة الى شيء خارج عنها تجب هي به. وبما ان الله واجب في جميع صفاته وأحواله ، كذلك يقتضي قدم الفعل من جانب الفاعل، لان الفاعل اذا كانت فاعليته واجبة له وجب ان يكون فاعلاً على الدوام. أما إذا كانت فاعليته ممكنة ،إحتاج في فاعليته الى سبب آخر  وتسلسل الأمر ، وواجب الوجود لا يجوز إلا ان يكون واجبا(1).

وقد رد الإمام الغزالي بجملة من الردود على حجة الفلاسفة منها على سبيل المثال :

1. ان الله يخلق الوجود والعدم، وتخصيص أحدهما على الآخر انما هو بصفة الإرادة التي هكذا هو شانها . وان الفاعل الحقيقي هو الذي يفعل بإرادته . بينما ينفي الفلاسفة عن الله الإرادة بصفته علة وان صدور المعلول واجب. وان سبب صدور المعلول هو تعقل المبدأ الأول لذاته ، ففاض عنه معلوله الأول.

2.  ان سبب الخلاف بين الغزالي والفلاسفة يعود في بعض مراحله الى اللغة ، حيث رد الفلاسفة مفهوم السبب الى اللغة ، ولزوم عدم تأخر علته عنه ، فوقع الفلاسفة في الخلط والخبط الناتج عن فهمهم للغة . فرد الغزالي عليهم بمفهوم السببية في ان ما نراه من تلازم  المعلول بالعلة هو بفعل العادة. وليس ضرورة والفاعل الحقيقي لهذا كله انما هو الله.

3.  ان الفعل في جوهره وحقيقته يعني الإخراج من العدم للوجود كما قال الغزالي، أما الفلاسفة فقالوا : ان الفعل هو إخراج الشيء من وجود إلى وجود ، فالتجدد في الكيفيات والصور، فالعالم قديم بهذا الاعتبار .

4.  ان الغزالي يقول ان ما تصوره الفلاسفة من نظرية الفيض هو عبارة عن تحكمات وتراهات لا يقبلها العقل .

5.  ان الفلاسفة قالوا بأن الله لا يعقل سوى ذاته، فهو عقل وعاقل ومعقول . فقال الغزالي ان الله يعقل نفسه ويعقل غيره والعالم وكل الجزئيات . وأما الفلاسفة فقولهم هذا انما هو تحاشٍِ للزوم الكثرة عن الواحد البسيط .

6.  ان العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء فهناك الوحي ، وقد جاء النبي فأخبر بان الله قادر مريد، فالأصل تصديقه ورد كل ما خالفه .

7.  يعترض الغزالي على تقسيم الواجب عند الفلاسفة ،حيث يلزم من قولهم ان الواجب وهو ما لا علة له ،قسمان:واجب لذاته ،وواجب لعلة،يفهم منه:ان ما لا علة له لذاته، ولا علة له لعلة . وهذا تقسيم خاطئ .

       ولا مجال للتوسع في رد الإمام الغزالي لبيان الاستشكالات التي أثارها حول مذهبهم في قدم العالم . فمن رام الاستزادة فعليه بالتهافت، إلا انه في الخلاصة يرى عجز الفلاسفة عن إقامة الدليل على وجود صانع للعالم ، لان العالم قديم في نظرهم ،ولا يحتاج إلى صانع ، ولو قالوا ان العالم حادث لاثبتوا له صانعاً؛ لان الحادث بحاجة الى محدث هو الله(1). ولست في موضع رد على الإمام الغزالي لان الغزالي أراد إثارة الإشكال فقط في كتابه، وإنما أقف عند الإمام ابن تيميّة .

موقف ابن تيميّة من دليل الفلاسفة "الإمكان":-

   بداية يقرر ابن تيميّة ان الدليل المذكور له أسماء عدة كالمؤثرية، أو الفاعلية أو الخلق والإبداع ، أو التكوين والإيجاب ، والعلية والاقتضاء(1).  وان هذه الحجة مبنية على انه لا بد أن يكون في الأزل مؤثر تام لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل . أما المتكلمون فاختاروا  الترجيح بلا مرجح وأجابوا بعدة أجوبه في المرجح الذي أخرج العالم من حيز العدم إلى حيز الوجود منها :

1- إن المرجح هو الإرادة(2) حيث إن وظيفة الإرادة هو تخصيص أحد طرفي الممكن ولا يقال لماذا خصصت؟ لأن هذا الشيء هو ماهيتها وحقيقتها ووظيفتها .

2-  ان المرجح هو العلم .

3-  ان المرجح هو اختصاص وقت الإحداث بحكمة معينة .

4-  ان القادر المختار يمكن أن يرجح أحد المقدورين من غير مرجح .

5-  ان العالم كان ممتنعاً قبل ذلك ، ثم انقلب ممكناً بعد ذلك ،وسبب ذلك أن إحداث العالم في الأزل محال ، لان الإحداث جعله موجوداً بعد أن كان معدوماً ، وذلك يقتضي سبق العدم ، والأزل عبارة عن نفي المسبوقية بالغير فكان الجمع بينهما محالاً(3).    وبعد أن اتضح رد المتكلمين على الفلاسفة ، ومناقشتهم دليلهم ، اعترض الفلاسفة عليهم بجملة من الاعتراضات  ، معتبرين أن رأي المتكلمين هو الرأي الأوحد الذي لا خلاف عليه عند المسلمين ، وخاصة أنهم سلكوا طرقاً عقلية قد تختلف فيها العقول ، وبالتالي عمدوا بقوة إلى إظهار رأيهم ، وأنه من جنس تأويلات وتفسيرات أهل الكلام ، وأن هذه المسألة في قولهم بالعلة التامة ، كقول المتكلمين في تعدد القدماء(4) عند المتكلمين، وأنها ليست من ضروريات الدين وأنها لا تمس أصل الإيمان.

  فأما موقف ابن تيميّة ، فإنه يرد نتيجة ومنهج الفلاسفة حيث يرتب رده على النحو التالي(1):-

أولاً :- انه إذا كان الله علة تامة لزم مقارنة معلوله له ، وكل ما سواه معلول له، فيلزم ألا يكون في الوجود حادث ، وان لا يكون للحوادث محدث ، وكلاهما معلوم فساده ضرورة. فأما أن لا يكون في الوجود حادث فاسد،لإنه خلاف المشاهدة والحس؛ لوجود الحوادث في الكون. واما لا يكون  للحوادث محدث ففاسد. لان الفاعل القديم لا يصدر عنه الحادث ، فيلزم أن تصدر الحوادث عن غيره، ولم تحدث عنه، وبالتالي حدثت من دون صانع.

ثانياً :- قولهم انه لا بد للحادث من سبب حادث قبله يتوقف وجوده عليه . قيل لهم : والقول في الحادث الأول كالقول في الثاني ، فانه يمتنع إذا كان علة موجباً بذاته ان يتخلف عنه شيء ، أو ان يكون اقتضاؤه لمعلوله متوقفاً على حدوث حادث . إلا أن يكون هناك غيره، كما يقولون في العقل الفعّال : انه عام الفيض ، وفيضه متوقف على استعداد القوابل، وهذا ممتنع ممن صدر عنه كل شيء ، فإنه لا يوقف إبداعه على غير ذاته أصلاً . فانه لا يجوز تراخي شيء عنه من فيضه ، فان تراخى كان السبب في فيضه خارجاً عن ذاته .

ثالثاً :- إذا قيل: ان ذاته تحدث شيئاً بعد شيء . فانه لا يمكن إحداث المحدثات جميعاً. قيل: فهذا ينقض أصل قولكم؛ لان من احدث شيئاً بعد شيء لم يكن موجباً بذاته في الأزل لشيء معين، بل ان كل ما صدر عنه يكون حادثاً مع ان أفعاله دائمة شيئاً بعد شيء، فانه ليس منها شيء قديم ، وكذلك مفعولاته فان المفعول تابع للفعل فلا يكون في أفعاله ومفعولاته شيء قديم وان كانت لم تزل ، فان دوام النوع وقدمه ليس مستلزماً قدم شيء من الأعيان .

رابعاً :- نقول ان دوام الحوادث إما ان يكون ممتنعاً وإما ان يكون جائزاً، فان كان جائزاً ممكناً أي انه: يمكن وجود حوادث لا أول لها ، وممكن ان يكون لها أول . فان كان لها أول كانت حادثة وما لا يخلوا من الحوادث فهو حادث ، فالعالم حادث كما يقول ذلك أهل الكلام . وان أمكن دوامها أي لا أول لها ، أمكن ان يكون هذا العالم مسبوقاً بحادث قبله فلا يجوز القول بقدمه.

خامساً :- كذلك فانه إذا أمكن دوام الحدوث ،لزم دوام إحداث المحدث لها ، وان يكون محدثاً لها شيئاً بعد شئ ، ومعلوم ان مفهوم العلة التامة يقتضي ان لا يفعل شيئاً بعد شيء، فإن ذلك يناقض مقارنة معلولها لها ، لان معلولها الثاني الذي توسطه المعلول الأول تأخر عن علته التامة. 

سادسا :- المؤثر التام المستجمع لجميع شرائط التأثير، اما ان يتأخر عنه أثرة، واما ان يجب مقارنته له . فان جاز تراخي الأثر عنه أمكن إثبات كون المؤثر التام ثابتاً في الأزل ، وكون العالم حادثاً عنه بعد ذلك . وهذا يبطل حجتهم ويلزم منه الترجيح بلا مرجح، والحدوث بلا سبب، والقول بالترجيح بدون مرجح والحدوث بلا سبب يبطل دليل حاجة العالم لله .

وان وجب مقارنة الأثر للمؤثر التام لزم من ذلك انه لم يحدث شيء في الوجود إلا وكان المؤثر التام مقارناً له . وبالتالي يلزم كون المؤثر التام صار مؤثراً بعد ان لم يكن ، ويكون الأثر مفتقراً إلى  مؤثر تام مقارن له . فان هذا يؤدي إلى  التسلسل الممنوع في تمام التأثير. ومعناه وغايته تقدير أمور معدومة متعاقبة ، وتعاقب هذه الأمور المعدومة وكثرتها مع تقدير عدم تناهيها لا يقتضي ان يكون فيها شيء موجود . فان كان كذلك وجب ان ينتهي إلى  ما هو مؤثر بنفسه ، لا يتوقف تأثيره على غيره . وان جاز ان يصير مؤثرا لهذا الأثر بعد ان يصير مؤثراً في هذا الأثر، إذا كان ذلك المؤثر لا يفتقر إلى  غيره . وحينئذ فيكون المؤثر التام لكل المحدث عند وجود ذلك المحدث . وإذا كان بنفسه صار مؤثراً فيها . 

ويمتنع ان يكون مؤثراً تاماً الا عند وجود الأثر المحدث ، وبالتالي امتنع ان يكون لشيء من المحدثات مؤثًر تام في الأزل . ويعني بالمؤثر التام هنا إذا اقترنت القدرة بالمشيئة لله عندها لا يتخلف عنها أثرها ، وما لم تقترن فلا إيجاد وهو ما يعبر عنه بصفة الفعل . 

سابعاً :- إذا ما تقرر السابق في امتناع كون المؤثر التام كائنا لشيء من الحوادث في الأزل ، فان العالم لا يخلو من الحوادث . وبالتالي امتنع ان يكون للعالم مؤثر تام في الأزل . فان وجود الملزوم بدون اللازم محال . فإذا امتنع كون تمام التأثير – الملزوم – لشيء من الحوادث أزلياً ، أمتنع كون شيء من الحوادث أزليا .

ثامناً :-  وكما اعترض ابن تيميّة على مفهوم العلة التامة فانه يعترض على مفهوم الممكن والواجب عند الفلاسفة حيث يقول :- ان الفلاسفة يقولون: ان العالم ممكن الوجود حيث يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به وهو في نفس الوقت قديم أزلي ، فهذا الكلام باطل . حيث ان كونه محتاجا إلى  غيره يمنع كونه واجب الوجود بنفسه ، حيث ان واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجا لغيره ، فإذا لم يكن واجبا بنفسه ، كان ممكنا يقبل الوجود والعدم (1). فابن تيمية يعترض على تقسيم الفلاسفة وهو بهذا يوافق المتكلمين ، حيث يحصرون الموجود بالقديم والحادث.

وفي هذا يقيم ابن تيميّة راية في ان العالم حادث على عده وجوه :-

1- ان مفهوم القديم هو الذي يمتنع عدمه أو إيجاده ، فانه لا يقبل الوجود أو العدم. وأما الممكن فهو ما قبل الوجود والعدم . فلا يجوز ان يكون قديما وممكنا في نفس الوقت .

2-  انه مع حاجته إذا كانت تحله الحوادث من غيره ، دل على ان غيره متصرف فيه قاهر له، تحدث فيه الحوادث من غيره ، ولا يمكنه دفعها ، وما كان مقهورا مع غيره لم يكن موجوداً بنفسه، ولا مستغنيا بنفسه ، ولا عزيزا بنفسه ولا مستقلا بنفسه ، وما كان كذلك كان مصنوعا محدثا .

3- وإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقها ، بل كانت لازمة له. دل على انه في جميع أوقاته مقهور له ، متصرف فيه ، وهذا يدل على افتقاره ، فهذا يبطل قول من قال من الفلاسفة : ان العالم يفتقر دائما مع قدمه وعدم حدوثه . 

وتحقيق القول :- ان العالم محدث مفتقر إلى  الله حال الحدوث وحال البقاء ، وكونه محلا للحوادث من غيره . أو محلا لها مع حاجته . يدل على انه محدث. واما كونه محلاً لحوادث يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ، ولا حدوثه(2). حيث ان ابن تيميّة يرى ان الحوادث التي يحدثها الله تعالى   منها  ما هو حادث غير مخلوق ومنها ما هو مخلوق . كالقرآن فهو حادث غير مخلوق. ولا يلزم من وصف الحدوث الخلق(3). 

المبحث الثاني: دليل قدم الحركة والزمان وموقف ابن تيميّة منه:

وملخصه انا لو فرضنا مخلوقا فهل يجوز قبله مخلوق أخر . فان قالوا : لا،  قلنا: هذه الفترة ما بين كون الله أزلا وبين خلقة الخلق بماذا نسميها ؟ انها زمان والزمان مقدار الحركة والحركة صفة المتحرك فلا بد من قدم المتحرك وهو مادة العالم(1). 

حيث يقول ابن سينا في رده على المتكلمين : في ان المعطلة يلزمهم ان يضعوا وقتا قبل وقت بلا نهاية ، وزمانا ممتدا في الماضي بلا نهاية(2).

وقد أجاب عليهم الإمام الغزالي في تهافته في ان من تصور قبل الحادث الأول قبلا ووقتا فهذا من عمل الوهم واغاليطه واستشكل عليهم بالمكان (3)، وهذا الزمان مخلوق وليس بقديم كما تصور أولئك .

ونلاحظ ان هذا الدليل فرع عن السابق إذ دخل الفلاسفة بمفهوم الممكن لإثبات قدم المادة. 

لكن ما هو موقف الإمام ابن تيميّة ؟

معلوم ان الإمام ابن تيميّة يخالف المتكلمين في تعطيلهم ذات الله عن الفعل أزلا لكن ذلك لا يعني موافقته للفلاسفة حيث اتخذوا ذلك حجة لقدم العالم . فانه بذلك يقرر ان هذه الحجة لا تدل على قدم شيء بعينه من العالم من الحركات وزمانها ولا من المتحركات، وبالتالي لا تدل على مطلوبهم وهو قدم الفلك وحركته وزمانه . بل تدل على عكس ما يريدون ، حيث انها تقتضي ان الحركة لا بد لها من محرك ، فجميع الحركات تنتهي إلى  محرك أول . وهم يسلمون بذلك فذلك المحرك الأول . اما ان يكون متحركا أو ان يكون ساكنا ، فان كان ساكنا لزم صدور الحركة من الساكن وهذا ممنوع مخالف للحس والعقل. 

فإن المعلول يناسب علته ، فإذا كان المعلول يحدث شيئا بعد شيء ، امتنع ان تكون علته باقية على حال واحدة . وهذا خلاف ما ذهبتم اليه من ان العلة التامة يلزمها حال واحدة لا تتغير .

فانه إذا قيل :- من المعلوم عقلا  ان ما لم يكن فاعلا ، فانه لا يفعل الا لحدوث سبب يوجب فعله ، وإذا كان حال الفاعل ثابتا على ما هو عليه قبل الفعل فانه لا يفعل شيئا . وبالتالي فانه موجب ان لا يحدث عنها في الزمان الثاني شيء لم يكن في الزمان الأول الا لمعنى حدث فيها. فإذا لم يحدث فيها شيء لم يحدث عنها شيء .

فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير ان يحدث فيها شيء فهذا يستلزم وجود الممتنعات دائما. فانه ما من حادث يحدث الا قبلت ذات الفاعل عند حدوثه ما كانت عليه قبل حدوثه وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوث ذلك الحادث . فالان يمتنع عنها حدوثه .

أو ان يقال : كانت لا تحدثه فهي الآن لا تحدثه ، فهي عند حدوث كل حادث كما كانت قبل حدوثه ، وقبل حدوثه لم تكن محدثة بل كان ذلك ممتنعا فكذلك الحين الذي قدر فيه حدوثه  يجب ان يكون الحدوث فيه ممتنعا(1).

والخلاصة ان حجج الفلاسفة تدل على دوام الفاعلية والذي هو حجة ابن تيميّة ومذهبه ومن وافقه من أهل الحديث والسلف . وليس فيها حجة للفلاسفة في قدم شيء من العالم .

الفصل الخامس

دعاوى وشبهات

وفيه مبحثان:

المبحث الأول : دعوى قدم العالم عند ابن تيميّة لقوله بقدم النوع .

المبحث الثاني : دعوى التفكير للقائلين بقدم العالم عند علماء الإسلام وموقف ابن تيميّة منها .

تمهيد:

كنت قد أشرت في صفحات البحث عن بعض الشبهات والان اذكرها بعضها مفصلة في هذا الفصل ، حيث سمعنا في أيامنا هذه من يردد كلاماً قد قيل سابقاً في ابن تيميّة ، وساناقش في هذا الفصل ثلاث دعاوى :-

 الأولى: قول ابن تيميّة بقدم العالم ، بحجة قوله بالقدم النوعي. 

الثانية : دعوى التكفير للقائلين بقدم العالم. وأناقش فيه كلام علماء الإسلام ومنهم ابن تيميّة في تكفيرهم الفلاسفة في هذه المسألة بالذات.

المبحث الأول:- دعوى قدم العالم عند ابن تيميّة لقوله بالقدم النوعي:

حيث نسب ابن حجر الهيتمي للإمام ابن تيميّة القول بحوادث لا أول لها ، ونقل غيره القول بقدم العرش الجنسي .

 فأما القول بحوادث لا أول لها فكنا قد عرضنا لها خلال بحثنا في جواز تسلسل الآثار وانه محل نزاع بين النظار والمتكلمين .

وأما القول بقدم العرش الجنسي فهو نقل عن شرح العقائد العضدية للدواني ولم أجد هذا الكلام له . إلا انه إن ثبت، فيحمل على القول بان العرش جزء من مخلوقات الله، فالتخليق صفة فعل لله تعالى، وصفة الفعل لله متصف بها أزلا وأبدا وهذا ما عبر عنه بالقدم الجنسي، وأما المخلوق المعين في مكان وزمان معين فهذا مخلوق، وهذا ما عبر عنه بحدوث الأفراد. ولا يفهم منه انه ما من عرش إلا وقبله عرش إلى  غير بداية كما فهم بعضهم ، حيث  أعتقد ان كلمة العرش تطلق على الفرد وعلى النوع ، وانما المراد هنا ان العرش جزء من المخلوقات التي خلقها الله ، وترد إلى  جنس الخلق وليس إلى جنس العرش وبالتالي فهو أثر عن صفة التخليق لله تعالى. وهذه المشكلة ناتجة عن حكم النوع وحكم الأفراد . حيث ان السؤال التالي يطرح نفسه فيقول : هل يلزم من الحكم على الأفراد الحكم على النوع ؟ وهل يلزم العكس ؟

وقد سلك أهل الكلام في تقرير الجواب : ان حكم النوع صورة عن الفرد وضربوا لذلك مثلا فقالوا :" إذا كان كل واحد من الزنج أسودا فالجميع أسود(1)."

إلا ان المعارضين قالوا : بان الواحد من العشرة ليس هو العشرة ، والواحد من أجزاء القبة ليس هو قبة ولا بيتا ، وبعض الإنسان ليس إنسانا(2) .

وأما رأي ابن تيميّة في ذلك فيقول : إن انضمام الفرد إلى  غيره فله احتمالان:-

1- إما أن يوجب ثبوت أمر يخالف حكم مجموع كل الأفراد وهو النوع .

2-  وإما أن لا يوجب ذلك .

فان لم يوجب كان حكم المجموع حكم الأفراد . وان أوجب لم يجب ان يكون حكم المجموع حكم الأفراد .

ومثال ذلك :-

1- المعدوم مع المعدوم، أو الواجب إلى الواجب، أو الممكن إلى الممكن، فان انضمام أحدهما إلى  الأخر لا يخرجه عن حكم الثاني ، اللهم إلا ان يكونا متضادين .

2- أبعاض الإنسان وغيره من الحيوان ، وأبعاض الدار وغير ذلك، فان انضمام الأبعاض يوجب للمجموع أن يصير حيوانا وبيتا ، وكذلك أحاد العشرة والألف ، بالانضمام عشرة وألفاً وغير ذلك من المركبات . فانه بالاجتماع يحصل له من التركيب مالا يحصل بالأفراد، فبالاجتماع يتغير حكم الأفراد(3). فإذا تبين ذلك فان المؤثرات الممكنة لا تزداد إلا حاجة إذا انضمت إلى  بعضها ولا يخرجها انضمامها إلى  بعضها عن كونها مفتقرة إلى  غيرها . وهذا ما يسمى بتسلسل المؤثرات . 

أما تسلسل الآثار ودوام الحوادث ، فان الواحد منها إذا لم يكن دائما باقيا متصلا، لم يلزم منه عدم بقاء واتصال النوع، لان انضمام الواحد الى غيره يوجب الكثرة التي لا توجد في الواحد، والدائم الباقي الكثير  لا يستلزم أن يكون كل واحد من أفراده دائما كبيرا. وبالتالي فان الفرق بين النوع والفرد معلوم ، وان المعنى المنتفي فهو قدم حادث أو مجموع حوادث في الأزل ، وأما دوامها شيئا بعد شيء كما هي دائمة شيئا بعد شيء في المستقبل فليس في العقل ما ينفي ذلك ، ولا يمكن التفريق بين الحوادث في الماضي والمستقبل بفرق مؤثر في الحكم ، وليس كل مجموع يوصف بما يوصف به أفراده ، بل قد يوصف بذلك إذا لم يستفد بالاجتماع حكما أخر، وقد لا يوصف بذلك إذا حصل له بالاجتماع  حكم أخر . 

ومثال الأول : كاجتماع الموجودات أو المعدومات ، والممكنات ، والممتنعات ، فان اجتماع الموجود إلى  الموجود ، والمعدوم إلى  المعدوم لا يخرجها عن حكم هذه الصفات.

ومثال الثاني :- كاجتماع على أجزاء الخط و السطح والجسم الطويل والعشرة والألف ونحو ذلك. فانه إذا اجتمعت هذه الأجزاء حكم على المجموع بغير حكم الأفراد(1).

وبالتالي فالمقصود بقدم النوع هي صفة الفعل لله تعالى، وأما حدوث الأفراد فهو أثر تلك الصفة كما هو موضح في طي هذا البحث .وكل ذلك ناشئ عن نفي المتكلمين التسلسل بإطلاقه دون التمييز بين المؤثرات والآثار .

وأما صفة الكلام فهي انعكاس لهذه القضية(2). 

وفي النهاية أقول إن مصطلح القدم بالنوع لم يبتدعه ابن تيميّة، بل قد قال به قبله الإمام الفخر الرازي إلا انه حاول أن يقرب بين الفلسفة وأهل الكلام فخرج متناقضا(3)، إذ أن قدم النوع يستلزم إثبات حوادث لا أول لها، والمتكلمون بنوا دليل حدوث الأجسام على إثبات أول لهذه الحوادث(4). وكذلك الفلاسفة فقد قالوا بقدم النوع، إلا أنهم لم يثبتوا له وجوداً فهو مجرد معنى ذهني، لا وجود له في الخارج. وأما ابن تيمية فأثبت له وجودا وحقيقة كباقي صفات الله تعالى، فهي موجودة غير معلومة الكيف.

المبحث الثاني: دعوى التكفير في القول بقدم العالم الزماني:

كنت قد أشرت عند كلامي عن حجم المشكلة إلى ان المشكلة قد تبقى في حيزها الطبيعي ما لم تخرج إلى حيز التكفير ، ودعوى الخروج من الملة . وسأناقش في هذا المطلب أقوال المكفرين وأدلتهم ، مع المقارنة بأقوال الرادين عليهم . وسأسير فيه على النحو التالي:

1. القائلين بالتكفير وأدلتهم ، ومناقشتها.

2.  الرادين عليهم ومناقشتها.

3.  خلاصة الأمر . حيث سأسوق هذه الأمور الثلاثة سوقاً واحداً، بحيث تتجلى بشكل أوضح فيما أرى .

القائلون بدعوى التكفير وحجتهم :

    إن دعوى التكفير إذا أردنا أن نتعرف بدايتها ، فإنها تبدأ بكتاب الإمام أبي حامد الغزالي تهافت الفلاسفة . حيث وصل الغزالي إلى نتيجة التكفير في ثلاث مسائل ، منها قولهم بقدم العالم الزماني، مع ملاحظة انه في كتابه المذكور سلك إبطال دليلهم ، ولم يذكر مذهبه فيه، وأشار إلى سبب تكفيرهم في ذلك الكتاب في الخاتمة ، كما انه في كتابه" فيصل التفرقة" ذكر السبب في ذلك ، فما هو السبب في رأي الإمام الغزالي في تكفيره الفلاسفة ؟

   إن الإمام الغزالي يضع قانوناً في التكفير وعلى ضوئه خرج بنتيجة التكفير السابقة الذكر ، فما هو قانونه ؟

يقول الغزالي : " وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان :

· قسم يتعلق بأصول القواعد .

· وقسم يتعلق بالفروع .

وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله ، وبرسوله ، وباليوم الأخر، وما عداه فروع. فأعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً ، ولكن في بعضها تخطئة كما في الفقهيات ، وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة …"(1)
  فلو سألنا الإمام الغزالي بعد عرض قانونه لماذا كفّرتم الفلاسفة ؟

في ذلك يجيب : انهم علموا قطعاً من ظاهر نصوص الشريعة مخالفة رأيهم، فخالفوا ذلك بحجة قصور الأفهام عن درك الحقائق ، وانما قالوا ذلك لمصلحة عدم قدرة عقول الناس  إدراك الأمور على حقيقتها(2).

   إذن فالإمام الغزالي يرى تكفيرهم لانهم كذّبوا النبي، أي أجازوا عليه الكذب بحجة ما يسمونه بالمصلحة . وهي عدم قدرة العقول على إدراك تلك الحقائق (3). وهذا ما يذهب إليه الإمام ابن تيميّة ويصفهم بانهم أكفر من اليهود والنصارى(4) ،فإذا جاز لنا ان نسأل الإمام الغزالي ما هي النصوص التي جوزوا على رسول الله فيها الكذب برأيه ؟

   إن النص الذي يعول عليه في هذه المسألة حديث العمران بن الحصين(5)ونصه:" جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا، فقالوا: بشّرتنا فأعطنا، فتغير وجهه فجاء أهل اليمن ، فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بني تميم، قالوا: قبلنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق والعرش ، قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال : كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض … الحديث".  وهو صريح في المسألة في مخالفة قول الفلاسفة . فهل يلزم من تكذيب هذا الحديث تكذيب للنبي، كما هو في رأي الإمام الغزالي ؟

  إن الحديث الوارد_ مع انه حديث صحيح _ حديث آحاد . فهل يلزم التكفير بإنكاره ؟

     من المقرر أن حديث الآحاد _ مع كونه صحيحاً _ يبقى ظنياً ، ومن القواعد المقررة عند الأشاعرة أنفسهم إن الظن لا يثبت إلا ظناً ، والفلاسفة عندما قالوا بتأخر العالم رتبة لا زمانا إنما قالوها لشبهة في أدلتهم العقلية ، فهم عندما ينكرون النص إنما هم متأولون أو مخطئون . فالتأول حيث فهموا النص أو ردوه اعتباراً لدليل العلة التامة في أدلتهم التي يعتبرونها قطعية . وإذا تعارض القطعي عندهم مع الظني قدم القطعي . حيث انهم دائماً يقدمون ما يثبته العقل على ظواهر الشريعة . فهم بذلك متفقون مع الأشاعرة في تأويل النصوص، إلا أن الأشاعرة لا يرون قدم العالم انه لازم وانه عقلي .

  وأما الخطأ فلأنهم أثبتوا خلاف ظاهر النص الصريح . وبالتالي لا أرى لازم الإمام الغزالي في انهم كذّبوا الرسول أو اتهموه بالكذب وبالذات في هذه المسألة . وأنا في هذا الأمر إنما أعمل بنصيحة الإمام الغزالي نفسه حيث يقول :

 "وأما الوصيّة :فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين :لا إله إلا الله، محمد رسول الله ، غير مناقضين لها ، والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله بعذر أو بغير عذر ، فان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه "(1) . فإذا كنت لا أرى لزوم الكذب في هذه المسألة، فالأصل ان أكف لساني عنهم ، أعمالا لنصيحة الإمام الغزالي _ رحمه الله _ نفسه . وخاصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :" إذا قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد بآء به أحدهما"(2) .

وفي معنى هذا الحديث يقول الإمام الغزالي : " معناه ان يكفره مع معرفته بحاله ، فمن عرف من غيره انه مصدق _ لرسول الله صلى الله عليه وسلم _ ثم يكفره ، فيكون المكفر كافراً ، فأما ان كفره لظنه انه كذب رسول الله فهذا غلط منه …إذ قد يظن به انه كافر وليس كذلك ، وهذا لا يكون كفراً "(3) .

    نلاحظ من خلال تفسير الإمام الغزالي للحديث ، كأنه يعتذر لنفسه في تكفيره الفلاسفة ،بدعوى تكذيب الرسول بحسب ظنه ان قولهم يلزم منه ذلك .  وقد تابع الإمام الغزالي في تكفير القائلين بقدم العالم علماء كثر، حتى عد إجماعاً تجوّزا . وأما رأي الإمام ابن تيميّة: فهو موافق على تكفير القائلين بقدم العالم معتبراً ذلك من الإجماع الذي يؤخذ به في هذه القضية وسيأتي بيان تفصيل موقفه لاحقاً .

مناقشة دعوى الإجماع على تكفير القائلين بقدم العالم الزماني : 

 يذكر ابن خلدون ان الإمام الغزالي كان أول من كفر الفلاسفة، وان جماعة العلماء قفوا أثره في رأيه، وذكر الإمام الفخر الرازي ابن الخطيب من الذين ردوا على الفلاسفة(1).

وكذلك ينقل الإمام ابن حجر عن جماعة من العلماء ان مستند التكفير هو الإجماع .

حيث يقول : " وقد حكى القاضي  عياض وغيره الإجماع في تكفير من يقول بقدم العالم. ويقول ابن دقيق العيد : وقد وقع هنا من يدعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى  الفلاسفة، فظن ان المخالف في حدوث العالم لا يكفر ، لانه من قبيل مخالفة الإجماع ، وتمسك بقولنا : ان منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق . حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع . وهو تمسك ساقط ، إما عن عمى في البصيرة أو تعام ، لان حدوث العالم من قبيل ما أجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل"(2).ويذهب كذلك ابن حجر في ان مخالف الإجماع لا يكفر، كما قرر ابن دقيق العيد، الا ان يرد في ذلك نص متواتر قطعي . فيكفر لا انكاراً للإجماع وانما انكاراً للتواتر.

فأما دعوى الإجماع، فانها لا تسلم لدعوى القائلين بها، والدليل كلام ابن رشد في تهافت التهافت،حيث يصف كلام الغزالي في رمته أنه ليس بدليل قطعي ولا برهاني ، بل ان أدلته ظنية ممكن خطئها(3).

وأما التواتر القطعي فلا يرد في مسألتنا ، حيث يقول ابن رشد ، ان المتكلمين لا يثبتون صريح القران، بل هم متأولون ، فانه ليس في الشرع ان الله كان مع العدم المحض . 

ولا يوجد في هذا نص  فكيف يدعي الإجماع ثم التواتر؟(1) 

وقد يقول قائل إن المراد من كلام ابن دقيق العيد هو القول بان العالم يستمد وجوده من ذاته –أي قول الدهريين- فهذا لا اختلاف في تكفيرهم عند المسلمين، حيث انهم ينكرون الصانع . وأما مسألتنا فهي ليست مراده، أو أننا لا نسلّم أنها مجمع عليها أو أنها متواترة  قطيعة، بحيث يكفر قائلها . والدليل على ذلك قول الإمام الغزالي نفسه حيث يقول :"وتطابق أهل الحل والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب العلم ، إلا من جهة الشرع . ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به ، بل لا تواتر إلا في المحسوسات"(2).

وفي هذا إشارة إلى  ان دليل القاتلين بحدوث العالم انما هو دليل نظري اجتهادي، وليس دليلاً شرعياً ، كما صرح بذلك الإمام الغزالي. وقد يعترض أحدهم بقوله: ما تقول بقوله تعالى (هو الأول والآخر)(3)، فأقول: إن المراد من المعنى في وصف الله تعالى بالأول لا يتطرق إلى مسألتنا حيث أن معنى الأول في اللغة كما يذكر ذلك الراغب هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء، أو الذي لا يحتاج لغيره، أو هو المستغني بنفسه(4)، ويقول الزمخشري: الأول هو القديم الذي كان قبل كل شيء(5). ويقول الرازي إن تقدم الباري لا يكون ضمن الأنواع الخمسة المعروفة – بالتأثير والحاجة والشرف والرتبة والزمان- فالعقل يقضي أنه متقدم على كل ما عداه وتقدمه على نوع غير المعاني السابقة وهذا المعنى أو الكيفية لا علم للعقل بها فإن العقل يثبت تقدم الباري على الإجمال دون الإحاطة بحقيقة تلك الأولية فليس عند عقول الخلق منه أثر(6).

 وبالتالي فقضيتنا اجتهادية كذلك فإن لفظ الحديث ليس قبلك شيء لا يمس القضية وإنما يقرر نفي وجود سابق على وجود الله ولا يناقش الوجود التالي أي العالم، 

فلفظ القبلية للحديث لا يشمل المسألة وإنما الغيرية والمعية، فهما نص في المسألة مع أن الإمام ابن تيميّة أولهما بمعنى القبلية. فما هو رأي ابن تيميّة؟.

وأما رأي ابن تيميّة:

فقد ذكر ابن حزم: أن الأمة أجمعت أن الله تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ، ثم خلق الأشياء كما شاء(1). وبالتالي فان المخالف في ذلك كافر . وذلك أن ابن حزم يرى كفر من أنكر الإجماع .

فما هو رأي ابن تيميّة في دعوى الإجماع هذه ؟ وهل يكفر بذلك ؟ 

في ذلك يقول ابن تيميّة :- إن هذه العبارة التي أوردها ابن حزم لم يرد بها نص من قرآن، أو سنة ، بل إن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ثلاثة :- 

الأول : حديث مسلم في صحيحه :" أنت الأول فليس قبلك شيء  . وأنت الآخر فليس بعدك شيء …" الحديث(2).

والثاني : حديث عمران بن الحصين :" كان الله ولم يكن شيء معه" . وفي رواية ولا شيء قبله وفي رواية ولا شيء غيره(3).

فالحديث في مسلم " فليس قبلك شيء" يناسب الرواية الأخرى من قوله " ولا شيء قبله " وأما دلالة المعية ، والغيرية، فهما بمعنى القبلية .

فهذا اللفظ من الحديث مع انه نص في المسألة، إلا انه لم يرد في كتاب الله تعالى ، وبالتالي فهو حديث آحاد ، لم يرتق للتواتر ، ولم يرد في المتواتر . فكم من حديث صحيح ، ومعناه في محل نزاع ، فكيف يكون إجماعاً ، وخاصة أن هذه العبارة لم ترد عن صحابة أو تابعين فكيف تسلم دعوى الإجماع .

أما الحديث الثالث فهو ان الله قدر مقادير الخلق قبل خلقها بخمسين ألف سنة(1).

وقد خالف في خلق السماوات والأرض :-

1- أهل الكلام حيث ظنوا أن الله خلق السماوات والأرض لا من شيء، وهذا خلاف النصوص الظاهرة من أن الله خلقهما من مادة قبلهما، كما خلق الإنسان من طين، والجان من النار، وان الله قدّر مقادير الخلق قبل خلقها ، وان السماء والأرض كانتا دخان . 

 2-  أهل الفلسفة القائلين بالإيجاب والتعليل من قدم المادة كما مر ذكره . فقالوا بقدم الفلك . 

فأهل الفلسفة هؤلاء ان قيل ان المسلمين أجمعوا على تكفيرهم كان قوله حينئذ صائباً ووجيهاً(2).

فنلاحظ من خلال ما قدم ابن تيميّة موافقته على ما ذهب اليه الغزالي، ومن تابعه في تكفير الفلاسفة في هذه المسألة . مع ملاحظة انه يفرّق بين القول بقدم العالم وبين قدم النوع . ويقرر ان كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد ان لم يكن ، وليس معه شيء قديم بقدمه ، والقول بان الله علة تامة باطل عقلاً وشرعاً ، والفرق بين حدوث الأفراد أو الشيء المعين ، او حدوث الحوادث شيئا بعد شيء ، وبين نوعها. فقد ثبت بأن الله فاعل باختياره وقدرته . فإذا أريد بكونه موجباً بالذات انه موجب بمشيئة وقدرته ، فلا خلاف حينها . وان أريد كونه مجرداً عن الصفات كما قالت الفلاسفة فهذا فاسد عقلاً وشرعاً(3).

ومع تسليم ابن تيميّة لابن حزم دعوى الإجماع في تكفير القائلين من الفلاسفة بقدم العالم. فما هو الرأي الآخر؟ .

موقف غير المكفرين:

ان هذه الدعوى لم تسلم، والدليل اختلاف المسلمين في دعوى التكفير . فأول من رد على الإمام الغزالي ابن رشد في كتابه"فصل المقال" فيقول:" فالمذاهب في العالم ليست تتباعد كل التباعد، حتى يُكَفّر بعضها أو لا يكفّر"(1) .

فان الفلاسفة في رأيه متاولون، كما ان المتكلمين أيضاً متأولون لظواهر نصوص القران، في ان الله خلق الخلق، كالسموات والأرض من مادة، وهي الدخان، فهذا من الاجتهاد الذي يؤجر عليه صاحبه حتى وإن كان مخطئا(2). كما ان أدلة الغزالي فيما ساق ليست برهانيه انما هي خطابيّة ظنية محتملة الخطأ . 

ومن الذين يذهبون إلى  عدم تكفير ابن سينا والفارابي في هذه المسالة الشيخ نديم الجسر حيث يراهما من أعظم المؤمنين بال،له ويسوق لهما كلاما يثبت من خلاله انهما مؤمنان . إلا انهما لاخذهما بترهات الأفلاطونية من سر الخلق و التكوين وصدور العقول المفارقة ، قالوا بكلام أولئك بالسنتهم لابقلوبهم، من باب التحذلق والتفاخر بالفلسفة، حيث يسوق لهما أقوالا يقرران فيها عجز العقول عن درك الحقائق الإلهية وأسرار الوجود والخلق(3). 

فكأن الشيخ الجسر يفرق بين قول الفارابي وبين اعتقاده، فهو معتقد بالتوحيد، الا انه من باب التحذلق، قال بقول الفلاسفة السابقين في نظرية القدم والصدور .

وأسوق في هذه المناسبة في الكلام عن دعوى الإجماع كلام الإمام ابن حجر في حديث المفارق لدينه التارك للجماعة : " قال البيضاوي : وفي الحديث  دليل لمن زعم انه لا يقتل أحد دخل الإسلام بشيء غير الذي عدد ، كترك الصلاة ولم ينفصل عن ذلك ، وتبعة الطيبي. وقال ابن دقيق العيد : قد يؤخذ من قولهم ." المفارق للجماعة " ان المراد المخالف لأهل الإجماع ، فيكون متمسكا لمن خالف الإجماع بانه كافر .. وليس ذلك بالهين فان المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاً ، وتارة لا يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر . لا لمخالفة الإجماع. والثاني لا يكفر به"(1).

وقد حكى القاضي عياض وغيره الإجماع في تكفير القائلين بقدم العالم واعتبر البعض ان العلم بحدوث العالم من ضروريات الدين التي علم وجوبها بالتواتر ونقل عن ابن دقيق العيد : "وهناك من ظن ان المخالف في حدوث العالم لا يكفر . لانه من قبيل الإجماع . وهو تمسك ساقط لان حدوث العالم مما اجتمع فيه الإجماع و التواتر"(2).

ونلحظ من الكلام السابق ان مستند المكفرين هو :-

1- الإجماع ولا يستقل وحدة بالتكفير .

2-  التواتر النقلي، وهذا ما لم يرد به نص في مسألتنا، من حيث القران أو السنة، إلا أن يراد بها قول الدهرية: بان العالم قديم بذاته- أي انه بلا صانع -. وهو قول قدماء الفلاسفة الذين تابعهم  فلاسفة المسلمين ،كابن سينا والفارابي، فطوروا آراءهم حتى أصبح رأيهم خليطاً بين رأي المسلمين ورأي الدهرية، فقالوا بوجود الخالق وبقدم العالم . إلا أن هذا العالم محتاج إلى  علته الأولى في وجوده .

وفي عدم تواتر الأخبار في مسألتنا يقول الإمام الغزالي :" ولا  يجوز ان يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من النظار الذين حكموا به "(3). 

وهذا دليل على أن دليل القائلين بالقدم الزماني دليل اجتهادي خاضع للخطأ والصواب. 

وفي حكم تأويل الفلاسفة وخطأهم يقول التفتازاني " ان صاحب التأويل في الأصول إما ان يجعل من المكذبين ، ويلزم تكفير كثير من الفرق الاسلامية، كأهل البدع والأهواء ، بل المختلفين من أهل الحق ، وإما ان لا يجعل فيلزم عدم تكفير المنكرين لحشر الأجساد، وحدوث العالم ، وعلم الباري بالجزئيات . فان تأويلاتهم ليست بأبعد من تأويلات أهل الحق للنصوص الظاهرة في خلاف مذهبهم  ، وذلك لان من النصوص ما علم  قطعا من الدين على انه على ظاهرة . فتأويله تكذيب للنبي بخلاف البعض "(1).  

فهذا نص صريح من  التفتازاني أنا إذا جوزنا التأويل، وعدم التكفير فهذا يشمل أهل الحق و أهل الفلسفة فلا يجوز تكفيرهم . وهذا ما يذهب اليه محقق كتاب شرح المقاصد عبد الرحمن عميرة، حيث يعد قول الفلاسفة من الاثام والمعاصي، ولا يستلزم بذلك الكفر(2). وهذا ما ذهب إليه الباحث حسام الدين الآلوسي(3). فنلحظ أن المسألة فيها شيء من الشد والعصبية للمذهب.

وهذا ما نلحظه من خلال أقوال  أئمة أهل الكلام من مسألة القول بالتفكير . حيث يذكر الإمام التفتازاني آرائهم في كتابه شرح المقاصد :

قال الأستاذ الأسفراييني : نكفر من أكفرنا ، ومن لا فلا .

وقال قدماء المعتزلة : نكفر المجبرة والقائلين بقدم الصفات ، وخلق الإعمال .

وقال جهلاؤهم : نكفر من قال بزيادة الصفات ، وبجواز رؤية الله ، وبالخروج من النار لأهل الكبائر أو الكفار . وبكون الشرور بخلق الله .

وأما الأشاعرة  : فان النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد ، وينهون على ما هو الحق . أي في مسألة الصفات بالذات وما ذكر من مسائل. وأما الأشعري فذهب  إلى  عدم التكفير ، وقال : وأكثر الأصحاب إلى  انه ليس بكافر حيث ان الإسلام يشملهم جميعا. وكذلك الشافعي فان لم يكفر حيث قال : لا أرد شهادة أهل الأهواء ألا الخطابة ، لا ستحل لهم الكذب . 

وفي المنتقى عن أبي حنيفة انه لم يكفر أحداً من أهل القبلة . وعلية أكثر الفقهاء ، ومنهم من قال بتكفير المخالفين(1).

وينتقل عن الإمام الرازي عدم التكفير حيث تمسك بانه لو توقف صحة الإسلام على اعتقاد الحق في تلك الأصول لكان لنبي ومن بعدة يطالبون بها من آمن ، ويفتشون عن عقائدهم فيها وينبهون على ما هو الحق منها . واللازم متصف طبعا ومن ثم يذكر بعض الأجوبة في عدم تكفير الفرق منها :-

إن خرق الإجماع ليس كفراً ، وان الإجماع لا ينعقد بدون اتفاق المشبهة والمجسمة والروافض وغيرهم ، وان من لزمه الكفر  فليس بكافر ، وان صاحب التأويل ليس بكافر أيضاً(2) .

والفلاسفة في هذه المسألة في رأي متأولون مخطئون وبالتالي لا يكفرون حتى وان لزمهم في رأي البعض فلازم المذهب ليس بمذهب وإلى  هذا أيضاً يذهب حسن جلبي إلى  عدم تكفيرهم في هذه المسألة بالذات(3).

يقول : ان المعترف بنبوة الرسول ، أما مخطئ في أصل من المسائل الأصولية فهو ليس بكافر حيث يكون اعتقاده أما عن برهان أو تقليد فمن أخطأ عن دليل وبرهان فهو ناج بالاتفاق ومن قلد فعلى رأيين(4).

ومن المعاصرين الذين لم يذهبوا إلى  التكفير الشيخ محمد عبدة . حيث يري انهم لم ينكروا . ضروريا من الدين وذلك التماساً للعذر لابن رشد(5).

وفي أخر ما نقوله في هذا المبحث ان قضية التعصب التي فادت إلى  مسألة التكفير كانت السبب 

في كثير في المشاكل التي قد لا بيعها إتباع المذهب لذلك يقول د. الكردي . ان السبب في التشدد وفي الأحكام تابع للتعصب للمذهب . فكما ابتعدنا عن رؤوس المذهب لاحظنا تشدداً وتعصباُ(1).

ولي في هذا البحث هذه الملاحظات :-

1- ان دعوى التكفير لا تسلم للقائلين بها من حيث انكار الإجماع والتواتر كما مر بيانه . 

2-  إنني أقول بحدوث العالم وخطأ الفلاسفة لكن دون لحاجة إلى  التكفير عملاً بنصيحة الإمام الغزالي بكف لساني عن أهل القبلة .

3-  ان الإمام الغزالي رحمة الله كبر المسألة بحيث خرجت بغير حججها، ولعلة كان معذوراً أمام موقف الفلاسفة المهاجم للاشعرية ، وخاصة أن الفترة التاريخية التي عاشها كانت بارزة المعالم بقوة المذاهب وظهور الفرق والتعصب لها .

4-  إن مستند الإمام الغزالي في تكفيره أيهم هو تكذيبهم للنبي أو تجويزهم الكذب عليه ، وهذا لا يرد في مسألتنا . بل قد يرد في مسألة أخرى 

5- إن الناس قد انقسموا في التكفير إلى  فريقين :-

1- المكفرون وهم الغزالي  والتفتازاني ، وابن تيميّة ومن تابعهم .

2-  الذين لم يكفروا ، أبو الحسن الأشعري ، الاسفرايني ، الجرجاني ، الرازي الفخر ابن الخطيب ، ومحمد عبده ، والشيخ الجسر ، وحسن الجلبي ، وحسام الدين الآلوسي وغيرهم .

والأصل أن نكف عن أهل القبلة وخاصة انهم متأولون وآنا مع رأي الجرجاني ان المخالف في الأصول المتأول ناج من العذاب يوم القيامة فلنكف ألسنتنا عن التكفير مع الاحتفاظ بحق حرية الرأي ضمن دائرة الخطأ والصواب .
الخاتمة

وفي نهاية هذه الرسالة نستطيع القول أن الرسالة وصلت إلى النتائج التالية:

1. أن ابن تيميّة يقول بحدوث العالم متابعاً بذلك المتكلمين.

2. إنه يتفق مع المتكلمين من حيث النتيجة في حدوث العالم، وأنه كائن بعد أن لم يكن، إلا أنه يختلف معهم في تعلق المراد بالإرادة، فالمتكلمون قالوا: بتأخر المراد وفرضوا فترة كان الله فيها غير خالق ، فقالوا: بوجوب بداية للحوادث، مما يلزم عن ذلك كون الله معطلاً عن الفعل في رأي ابن تيميّة.

3. إن تصور المتكلمين في تعطيل الله عن الفعل أفسح مجالاً للفلاسفة في الاعتراض عليهم بالترجيح بدون مرجح ولزوم التسلسل الممنوع.

4. إن ابن تيميّة يتفق مع الفلاسفة في جهة ويختلف في أخرى، فهو يثبت دوام الفاعلية لله ، وكذلك الفلاسفة، إلا أنه لا يلزم من ذلك قدم شيء من العالم كما قالت الفلاسفة.

5. إن مكمن الخطأ عند الفلاسفة أنهم قالوا بقدم الأفراد، حيث افترضوا عدماً ذهنياً لا وجود له حقيقةً، وقالوا: أن النوع قديم إلا أنه غير موجود لا ذهناً ولا واقعاً، بينما يرى ابن تيميّة وجود هذا النوع حيث أراد به صفة الله الفعلية فله حقيقة ووجود وثبوت تابع لوجود الله تعالى متعلق به كباقي صفاته تعالى.

6. إن المسألة في حقيقتها تابعة لمسألة الصفات ، وبالذات صفة الفعل، فمن قال إن فعل الله هو المفعول نفى عن الله صفة الفعل . ومن فرّق بينهما قال : إن الفعل قديم وهو صفة الله الفعلية ، وأما آثارها فهي حادثة كائنة بعد أن لم تكن. فالفعل في نوعه قديم على أنه صفة لله تعالى ، وآثاره -أي المفعول- حادث.فابن تيميّة عندما يقول: بقدم نوع العالم، أي أنه أثر صفة الفعل، وليس كما قال بعضهم إنه أراد بذلك ما قالت الفلاسفة والفرق واضح.

7. إن ابن تيميّة يخلص إلى أن سبب الخطأ عند الفريقين إتباعهم طريق العقل الخطأ دون ما أثبته الشرع فوقعوا في الخطأ واللبس، فالفلاسفة أصابوا جزءاً من الحق في إثبات دوام الفاعلية لله، وأخطئوا في قدم العالم ، والمتكلمون أخطئوا في تعطيلهم الله عن الفعل مع قولهم بحدوث العالم.

8. استفاد ابن تيميّة من مناهج غيره في إلزامهم خلاف رأيهم مستعيناً بذلك بمناهج المتكلمين والفلاسفة من غير أن يلزم لازم المذهب، وهو بذلك يتابع الإمام الغزالي في كتابه التهافت.

9. إن حجة المتكلمين تعتمد على مقدمتين : 

أ. إثبات أول للحوادث، وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن تيميّة حيث أثبت التسلسل في الآثار، ولو أن المتكلمين قالوا به لما فتحوا مجالاً لاعتراض الفلاسفة.

 ب . إن حكم الأفراد هو نفس حكم المجموع، فحكموا على النوع بالحدوث لان أفراده    حادثة وهذا خطأ إذ لا يلزم من حدوث الأفراد حدوث نوعه، فالنوع قديم والأفراد حادثة.

10. إن كثيراً مما نسب لابن تيميّة من شبهات ، دافعه في غالبه التعصب للمذهب أو عدم التثبت في المنقول عنه.

11. إن ابن تيميّة يتفق مع الغزالي ويتابعه في تكفير الفلاسفة في هذه المسألة.

12. إن حكم التكفير في هذه المسألة ليس محل اتفاق بين علماء المسلمين.

13. إنني أوافق غير المكفرين وذلك لأنها ليست مخالفة لدليل قطعي من حيث الدلالة والثبوت، وبالتالي فإن خطأ الفلاسفة لا يوجب تكفيراً، وخاصة أنهم متأولون  بحجة لزوم المعلول للعلة.

14. إن فقه الدعوة يقتضي منا نحن دعاة الإسلام أن نكف ألسنتنا عن أهل القبلة بالتكفير وخاصة أن جمهرة من علماء الإسلام قالوا بعدم تكفيرهم، مثل الجرجاني، وأبي الحسن الأشعري، والفخر الرازي ، وغيرهم. 
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Abstract 

Of the position of Imam Taqi al-Din Ahmad Abd Al-halim ibn Taymiyya on the Matter of the Eternity of Creation

Introduction.


This study aims at discussing the issue of the world’s precedence, which was very problematic for the Muslims. The saying that the universe is ever existing negates its need for a god. This is, however, is wholly non-Islamic. Our study rather seeks to discuss the philosophers’ ideas concerning the universe’s ever-existence which means that it is as chronological ever-existing as God himself from chronological point of view but in a desperate need for God since it created not the creator or existent by it self.  Imam Al-Ghazali has argued such a matter with its supporting philosophers. Ibn-Taymiyya has also discussed the philosophers, who used to have a personal method in handling and discussing such matters.

Results: -  

· The study has, however, reached the following conclusions:

1) Ibn Taymiyya sees that the problem has originated from following the contradictory mind path both parties have never followed the sound mind’s path. The mind is proof on the existence of the revelation, but it is not a determinant of it, since it is  a follower of it. Hence, saying that we can manipulate the legal facts in away zed by revelation since it goes against the mind is wholly illegitimate.

2) Ibn Taymiyya agrees with the philosophers in the issue of creating the universe from nothingness, but he disagrees with them in the way of proofing this fact. They present weak proofs, which give the room for the philosophers to object.

3) Ibn Taymiyya sees that the speakers’ mistake; they say that God is ever existing, then he created the universe. They thus hypothesized that there is a period between the two actions. This also gave the room for the philosophers to objecton the probability, which took place. This means that the action took place without any indicator on it, which consequently leads to a weak cyclic order.

4) The speakers’ mistake is originated in their imagination /hypothesis that there is beginning for events, and the world. The philosophers, however, believed that the events have no beginning, as they are existent as related their existence to God.

5) The speaker’s support their existence on two :

a. Proving that events have beginning.

b.  The uniqueness of any event is related to its kind.

6) Depending upon the following, Ibn Taymiyya, proved the ever existing of the kind i.e. God’s real character. This however, proves that the whole issue in view of Ibn Taymiyya is a matter at characters since the scholars have disagreed concerning God’s action. He, who says that God’s action is the same as the receiver of the action, says that God is not characterized with the effect of the action since he is elevated upon creating incidents. Consequently, he who is not characterized with events is an event by himself.

On the other hand, he who says that the action is not the same as the receiver of the action proves the character of the action to God. This belief, however, is very old, but its recipients and consequences are news. Thus, one can say that the uniqueness of the action is not committed to the ever-existence of its kind.

7) Ibn Taymiyya entered through that to prove the antiquity of the type with which he meant the actual description of Allah, which indicates that the matter according to him is branch of the description. That is, the opinions differed on the action of Allah. Some said: that the action is the same as the object. He said Allah should not be described as the doer, because Allah is risen above the events. Therefor, what is connected to events is an event.

8) The philosopher’s main mistake is due to the fact that they related the effectiveness to God through the result is existent for a long time. Ibn Taymiyya supported however, the correctness of their beliefs, but disagreed with them in proving the ever-existence of the world. The mind is very old, its consequences , however , is new.

9) Ibn Taymiyya rejects the philosophers’ concept of possibility through he supports the speakers. The philosophers believe that the world’s need of God lies in the possibility not the creation. However, Ibn Taymiyya determines that what is originally obligatory does not belong to existence or non-existence. On the other hand, only the possible belongs to existence or non-existence.

10) Ibn Taymiyya disagreed with the philosophers in the method and the result, while with the speakers in the method only. His saying goes with the philosophers one way, and the speakers in another. He believes in the ever-existence of the action, which may take place from nowhere without any related ever-existence of the world. He disagrees with the speakers since the proved the beginning of actions, the fact, which the philosophers reject most, while he agrees with them in the fact of the creation of the world.

11) Considering the philosophers as atheist as a result of their belief in the ever-existence of the world does not go with the principles through Ibn Taymiyya and Al-Ghazali considered them so since they.

12) Some wrong situations are due to some miss understanding, fanaticism or, lack of research.

Deductions:

1. Ibn Taymiyya goes against the philosophers in their saying concerning the ever-existence of the world, while he approves them concerning the continuity of effectiveness.

2. Ibn Taymiyya agrees with the speakers in their saying concerning the world’s creation, but he allows the existence of some events without a beginning. This, however, is called the cyclic events, which the speaker wholly denies.

3.  Ibn Taymiyya is a school by himself who has his own methods. The whole issue, however, is due to relating the action to God only.
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(2) 	انظر  أبو زهرة ، محمد ، (ابن تيميّة ) ،ص 18.


(1) 	انظر ، أبو زهرة، محمد ، (ابن تيميّة ) ص18./ انظر أيضاً العسقلاني ،ابن حجر احمد،(الدرر الكامنة )،ج1،ص161 حيث يقول : ان حدة طبعه كانت سبباً في كثير من مشاكله وخصوماته.


(2) 	انظر ، هاشم ، عبد السلام، (الإمام ابن تيميّة )، ص9 .


(1) 	انظر ، أبو زهرة، محمد، (ابن تيميّة ) ،ص22.


(2) 	انظر ، العسقلاني،ابن حجر احمد، (الدرر الكامنة )،ج1، ص154


(3) 	انظر ، العسقلاني، ابن حجر احمد ،(الدرر الكامنة)، ج1 ، ص 155.


(4) 	انظر، ابن كثير،اسماعيل،(البداية والنهاية)، ج13، ص32. هذا وقد توفي والده عام 682 هـ.


(5) 	انظر  ، المصدر السابق ، ص198.


(6) 	انظر، أبو زهرة ،محمد ، (ابن تيميّة )، ص20.


(1) 	انظر ، المرجع السابق ، ص20./ انظر ، هاشم ، عبد السلام، ( ابن تيميّة ) ،ص10.


(2) 	انظر ، الشرقاوي، عبد الرحمن ، (ابن تيميّة الفقيه المعذب)، ص7 ، 8  .


(3) 	انظر، الكتبي، محمد ، (فوات الوفيات)، ج1 ، ص74.


(4) 	انظر، المصدر السابق ،ص74.


(5) 	انظر، هاشم ، عبد السلام، ( الإمام ابن تيميّة) ، ص9.


(6)	 انظر، هاشم، عبد السلام ،(الإمام ابن تيميّة)، ص9.


(7) 	انظر، كرد، محمد علي،(ترجمة ابن تيميّة)،ص11./ وانظر أيضاً،نايف،محمد ورفاقه،(دائرة المعارف الإسلامية)،ج1،ص110 





(1) 	انظر الذهبي، شمس الدين محمد، (تذكرة الحفاظ، ج4، ص1497.


(2) 	هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة رحالة طاف المشرق والمغرب وكتب كتابه الذي بين يدينا. انظر كلام ابن جزي الكلبي فيه في مقدمة الكتاب (رحلة ابن بطوطة)، ج1، ص2.


(3) 	ابن بطوطة، محمد ،( رحلة ابن بطوطة )، ج1 ،ص113 ./وانظر أيضاً ،نايف،محمد ورفاقه (دائرة المعارف الإسلامية) ، ج1 ، ص112.


(1) 	ابن تيميّة ،احمد (العقيدة الحموية الكبرى )، من كتاب ( مجموع الرسائل الكبرى ) ، ج1 ، ص 474./ وانظر ، له أيضاً ، ( الرسالة التدمرية )، ص 14-44.


(2) 	انظر ، العسقلاني ، ابن حجر احمد، ( الدرر الكامنة )، ج1 ، ص 164-166.


(3) 	للمزيد ، انظر ، البيطار ، محمد بهجت ، ( حياة ابن تيميّة ) ، ص36وما بعدها.


(1) 	انظر ، ابن بطوطة، محمد ،( رحلة ابن بطوطة ) ، ج1 ، ص109.


(2) 	العسقلاني ، ابن حجراحمد ، ( الدرر الكامنة )، ج1 ، ص 164.


(1) 	هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي( 654-745هـ) من كبار العلماء في العربية والتفسير والحديث والتراجم له كتاب البحر المحيط ومختصره النهر في التفسير ومجاني العصر في التراجم وغيرها كثير. انظر الزركلي، خير الدين (الأعلام)، ج8،ص26.


(2) 	انظر ، العسقلاني ، ابن حجر احمد، ( الدرر الكامنة )، ج1 ، ص 162-163.


(1) 	انظر  ، الهيتمي ،ابن حجر احمد ،( الفتاوى الحديثية) ، ص114.


(2) 	 العسقلاني ، ابن حجر احمد، ( الدرر الكامنة )، ج1 ، ص 169.


(3) 	انظر  ، الهيتمي ،ابن حجر احمد،( الفتاوى الحديثية) ، ص114./ انظر أيضاً، السبكي، تقي الدين علي، ( الرسائل السبكية) ص83 .


(1) 	انظر ، هاشم ، عبد السلام، ( الإمام ابن تيميّة )، ص13./ وانظر أيضاً ، د.العبد، عبد اللطيف ،( دراسات في فكر ابن تيميّة) ص17.


(2) 	انظر ، .العبد، عبد اللطيف ،( دراسات في فكر ابن تيميّة) ص14.


(1) 	انظر ، الهراس ، محمد خليل ، (شرح العقيدة الواسطية) ، ص164.


(2) 	ابن تيميّة، أحمد ( العقيدة الواسطية)، ص20-31 من شرح الواسطية للهراس.


(1) 	انظر ، ابن السيد  البطليوسي ،عبد الله ،( الحدائق العالية ) ، ص54 وما بعدها.


(2) 	في ظنهم انها كذلك وليست إلا ظنية محتملة .


(1) 	 انظر ، ابن تيميّة ، أحمد ، ( الرسالة التدمرية )، ص4 وما بعدها .


(2) 	انظر البيطار، محمد، (حياة شيخ الإسلام ابن تيميّة)، ص45./ وانظر (دعوى خرق الإجماع للسبكي، تقي الدين علي (الرسائل السبكية)، ص83


(1) 	انظر ، النشار ، علي سامي ،( مناهج البحث ) ، ص 200 وما بعدها .


(1) 	حيث ان المنهج الحنبلي كان قائما على أسس عقلية ، فان العقل لا يدرك كيفية صفات الله تعالى فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه، مع التنـزيه عن المشابهة والتمثيل والتكييف ، واستخدموا المنهج العقلي في مجاله بالطريقة القرانية في إثبات عقائد الإسلام دون الحاجة للخوض في مسالك المتكلمين والفلاسفة.  انظر منهج ابن تيميّة في الفصل الثاني من الباب الأول لهذا البحث.


(1) 	انظر ابن أبي العز الحنفي، محمد ، ( شرح الطحاوية)، ص112،113.وايضا ص125./وانظر ابن تيميّة، أحمد،(مجموع الفتاوى)، ج6، ص120 وما بعدها.


(2) 	انظر، الآمدي، سيف الدين، ( المبين في شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين ) ، ص99.


(1) 	انظر، الغزالي، ابو حامد محمد، ( الاقتصاد ) ، ص15.


(2) 	انظر، ابن سينا ، الحسين ، (النجاة ) ، ج2، ص69.


(3) 	انظر، ابن سينا، الحسين ، ( المبدأ والمعاد ) ، ص2 وما بعدها.


(1) 	انظر، المرجع السابق، ص3/ وانظر أيضاً، الآمدي، سيف الدين،( المبين )، ص119.


(2) 	انظر، الرازي، الفخر محمد ، ( المطالب العالية)، ج1، ص318.


(1) 	الدهرية : نسبة الى الدهر في قوله تعالى: ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) ، أي انهم ينكرون يوم البعث ، وينكرون وجود الخالق. انظر الغزالي، أبوحامد، محمد، ( المنقذ من الظلال)، ص25.


(2) 	انظر ، الغزالي، أبو حامد محمد، (المنقذ من الضلال) ، ص25.


(3) 	ان ابن سينا لم يأت بها من عنده وانما جاء بها من كلام أرسطو، إلا انه هذب فلسفته وأخرجها بشكلها الذي نرى رغبة في التوفيق ما بين الشريعة والفلسفة.


(4) 	انظر، البغدادي، عبد القاهر، ( الفرق بين الفرق)، ص116.


(5) 	الزمخشري، محمود ،( الكشاف)، ج1، ص88.


(1) 	انظر الراغب الأصفهاني، حسين،(المفردات)، ص270.


(2) 	انظر التفتازاني، سعد الدين مسعود،( شرح المقاصد)، ج1، ص364 وما بعدها.


(3) 	انظر المصدر السابق، ج5، ص83./ وانظر الغزالي، أبو حامد محمد،(الاقتصاد)، ص26.


(4) 	انظر، الهمذاني، القاضي عبد الجبار،( شرح الأصول الخمسة) ، ص95.


(1) 	انظر ، ابن سينا، الحسين، ( المبدأ والمعاد )، ص75./وانظر أيضاً، د.فرحات، يوسف، ( الفلسفة الإسلامية) ، ص92. حيث يذكر ان أول من قال بفكرة الفيض ومعناها هو أفلوطين في كتاب الربوبية، فأعجبت الفكرة الفارابي فصاغها، ومن بعده تلميذه ابن سينا بنظرية الفيض أو الصدور./ وانظر أيضاً، ابن السيد، البطليوسي عبد الله،( الحدائق) ، ص35 وما بعدها في تفصيل هذه النظرية.


(2) 	انظر الغزالي، أبو حامد محمد،( تهافت الفلاسفة)، ص50.


(3) 	انظر، البيهقي، احمد، (الإعتقاد )، ص38 ، ص44،ص80، ص91. وانظر، الاشعري، ابو الحسن علي،(المقالات)، ج1، ص251،256.





(1) 	حكى أيضاً د. عرفان، عبد الحميد، هذا الرأي عن اليهود والنصارى، انظر كتابه:( الفلسفة الإسلامية )، ص80./ وانظر ايضاً د.أبو ريده، حاشية كتاب:(تاريخ الفلسفة في الإسلام )، لدي بور، ص331./وانظر، ابن تيميّة، أحمد، ( درء التعارض)، ج1، ص225. 


(1) 	انظر، ابن خلدون، عبد الرحمن،( المقدمة)، ص369.


(1) 	انظر، ابن تيميّة، أحمد ،( الصفدية ) ، ج1،ص11./ وانظر ايضا له، ( منهاج السنة)، ج1 ، ص 121./ وانظر له، (درء التعارض)، ج1، ص261.


(2) 	متفق عليه، أنظر البخاري، محمد،(صحيح البخاري)، كتاب بدء الخلق، حديث رقم 3276، شرح ابن حجر، (فتح الباري)، ج6،ص366./انظر مسلم، (صحيح مسلم)، كتاب الإيمان باب الوسوسة، حديث رقم 135، شرح النووي، ج2،ص153.


(1) 	انظر ابن أبي العز الحنفي، محمد،( شرح الطحاوية)، ص129،130، في إثبات مذهب أهل الحديث.


(2) 	القرآن الكريم، سورة آل عمران، مدنية ، آية رقم 40.


(3) 	القرآن الكريم، سورة الكهف، مكية، آية رقم 109.


(4) 	انظر ابن أبي العز الحنفي، محمد،( شرح الطحاوية)، ص129،130.


(1) 	انظر، ابن تيميّة،أحمد،( منهاج السنة)، ج1،ص109.


(2) 	الرازي، الفخرمحمد،( التفسير الكبير)،ج29،ص211 في تفسير معنى قوله تعالى: هو الأول … الآية من سورة الحديد آية رقم3 .


(1) 	انظر ، الغزالي، أبو حامد محمد، ( تهافت الفلاسفة) ، ص59.


(2) 	وذلك لتساوي الأفعال بالنسبة للإرادة من حيث التعلق بها.


(3) 	انظر، ابن تيميّة ، أحمد ، ( منهاج السنة)، جذ، ص109.


(1) 	انظر المصدر السابق، ج1،ص109.


(1) 	انظر، ابن تيميّة ، أحمد،( درء التعارض)، ج2،ص149.


(2) 	انظر ، ابن تيميّة، أحمد،( مجموع الفتاوى)، ج5، ص528 وما بعدها.


(1) 	انظر البطليوسي، عبد الله،( الحدائق)، ص90.


(1) 	انظر ابن تيميّة ، أحمد ،( مجموع الفتاوى)، ج5،ص535.


(2) 	انظر المصدر السابق، ج6،ص320.


(3) 	التفتازاني، سعد الدين مسعود،(شرح العقائد النسفية)، ص103-104.


(1) 	انظر الآمدي، سيف الدين،( المبين)،ص109،96،110.


(2) 	انظر التفتازاني، سعد الدين مسعود،(شرح المقاصد)، ج3، ص83-120.


(1) 	 انظر ، الغزالي، أبو حامد محمد،( الاقتصاد)، ص20.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ص20.


(1) 	 المصدر السابق، ص24.


(2) 	 المصدر السابق، ص24.


(1) 	الهمذاني، القاضي عبد الجبار،( شرح الاصول الخمسة)، ص95.


(2) 	 ابن تيميّة ، أحمد،( درء التعارض)، ج1، ص120.


(3) 	انظر المصدر السابق، ج1، ص120.


(1) 	انظر المصدر السابق، ج1، ص120.


(2) 	 المصدر السابق، ج1، ص121.


(1) 	القران الكريم، سورة الرعد، مدنية، آية رقم 8.


(2) 	القران الكريم، سورة الجن، مكية، آية رقم 28.


(3) 	انظر، ابن تيمية ، أحمد، ( درء التعارض) ، ج1، ص124./ وانظر أيضاً، السقاف، حسن، ( التنبيه والرد)، ص9.


(4) 	القران الكريم، سورة يس، مكية، آية رقم 12.


(5) 	ابن تيميّة ، أحمد، ( درء التعارض)، ج1،ص125.


(1) 	إثبات صفة الفعل لله تعالى وفي النص الأصلي عبارة : هو صادق أزلا فقد تصرفت بها إذ قد تكون هفوة النسّاخ.


(2) 	ليست في النص، حيث إن النص: فكيف خالقاً. وهو صحيح المعنى، إلا انه قد يلتبس على البعض فهمه فزدتها توضيحاً.


(3) 	الغزالي، أبو حامد محمد، ( الاقتصاد)، ص110. هذا وقد يعبر عن الفعل بالقوة بالصلوحي القديم ، وعن صفة الفعل فعلاً ، وإنجازا بالصلوحي الحادث، فالصفة قديمة ومتعلقها حادث.


(4) 	انظر، الغزالي، أبو حامد محمد،( تهافت الفلاسفة)، ص52./وانظر ابن أبي العز، محمد،(شرح الطحاوية)،ص129.


(5) 	انظر، ابن تيميّة،أحمد، ( الصفدية)، ج1، ص274.


(1) 	انظر، المصدر السابق، ج1، ص275.


(1) 	انظر، الرازي، الفخر محمد ، ( الأربعين)، ص13./ انظر أيضاً، ابن تيميّة، أحمد،( درء التعارض)،ج2، ص371. وكان الإمام ابن تيميّة يلخص النص باسلوبه ويعمد بالرد عليه ، وكان يعرضها عرض الفاهم المدرك لمقصودها. وتجدر الإشارة إلى ان الإمام الرازي قد ذكر هذا الدليل في أكثر من كتاب له، مثل: المسائل الخمسون في أصول الدين، ومعالم أصول الدين ، وغيرها./وانظر ايضا التفتازاني، سعد الدين مسعود،(شرح المقاصد)،ج3،ص109.


(1) 	انظر، الرازي، الفخر محمد ، ( الأربعين )، ص 14،15.


(1) 	انظر ابن تيميّة، أحمد، ( درء التعارض)، ج1، ص245-299.


(2) 	انظر التفتازاني، سعد الدين مسعود،(شرح المقاصد)،ج3،ص110، حيث ضعّف هذا الدليل.


(1) 	كونها مسبوقة بالغير ،أو غير مسبوقة به.


(1) 	القول بحركة الشمس بالوصف الذي ذكره الرازي ، غير ثابت وغير صحيح علمياً، لان الشمس تدور حول نفسها مستقرة في مركزها ، وتدور حول مركز المجرة. وذلك على تقديرين : 1. ان كان مقصوده دوران كل واحد منهما حول نفسه ، فهو أيضاً غير صحيح؛ لعظم حجم الشمس وصغر زحل، فلزم عكس فرضه من حيث عدد الدورات. 2. ان كان المقصود دورانهما حول بعضهما ، فالشمس ثابتة وزحل يدور في فلكها. إلا ان استدلاله يستقيم وينتظم إذا فرض جسما وفلكاً غير الشمس.





(1) 	انظر، ابن تيميّة،أحمد،( درء التعارض )، ج2، ص367.


(1) 	انظر ، الرازي، الفخر محمد ،( الأربعين)، ص15،16.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ص16.


(1) 	انظر، ابن تيميّة،أحمد،(درء التعارض)، ج2، ص374.


(2) 	انظر، المصدر السابق،ج2، ص377.


(3) 	انظر المصدر السابق،ج2،ص 379


(4) 	انظر المصدر السابق،ج2،ص 379./انظر، الرازي، الفخر محمد،( الأربعين)، ص16.


(5) 	انظر ، ابن تيميّة ، أحمد، ( درء التعارض)، ج2، ص380.


(1) 	انظر المصدر السابق، ج2، ص378.


(2) 	انظر المصدر السابق، ج2، ص382،383.


(3) 	السكون على فرض كونه وجودياً.


(1) 	انظر المصدر السابق ، ج2، ص 388،389.


(2) 	انظر المصدر السابق ، ج2، ص 297.


(1) 	وقد أجاب الفلاسفة بجملة من الردود، فلينظر فيها. أنظر، الرازي، الفخر محمد ،( المباحث المشرقية)، ج1 ، ص778-781.


(1) 	انظر، الرازي، الفخر محمد ، ( الأربعين)، ص29./ وانظر أيضاً، ابن تيميّة ، أحمد، ( درء التعارض)،ج3،ص3.


(2) 	انظر ابن تيميّة ، أحمد،( درء التعارض)، ج3،ص4.


(3) 	انظر الرازي، الفخر محمد،(الأربعين)، ص29.


(1) 	انظر، المصدر السابق، ص29.


(2) 	انظر، ابن تيميّة ،أحمد،(درء التعارض)،ج3،ص7،8.


(3) 	الرازي ،الفخر محمد،(الاربعين)،ص30.


(1) 	انظر، المصدر السابق، ص30.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ص30.


(3) 	انظر ابن تيميّة ، احمد، ( درء التعارض)،ج3،ص9،10.


(1) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص10.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ج3 ،ص11.


(1) 	انظر ، المصدر السابق، ج3، ص11


(2) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص14.


(3) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص15.


(1) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص15.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص16.


(3) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص17.


(4) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص17.


(5) 	الرازي، الفخر محمد ،(الاربعين)، ص41.


(1) 	انظر، الرازي، الفخر محمد ،(الأربعين)، ص41.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ص41.





(1) 	انظر، ابن تيميّة، أحمد ،(درء التعارض)، ج3، ص20،21.بتصرف.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص21،22.


(3) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص22.





(1) 	انظر، المصدر السابق، ج3،ص23./ وانظر في ذلك كلام الرازي، الفخر محمد،(المباحث المشرقية)، ج1، ص782.


(2) 	انظر ، ابن تيمية ،أحمد ،( الصفدية )، ج1، ص277.


(1) 	انظر الغزالي، أبو حامد محمد، ( تهافت الفلاسفة)، ص43.


(2) 	انظر ، د. ابو ملحم، علي، مقدمة المحقق لكتاب (تهافت الفلاسفة)، السابق، ص25. حيث أخطأ في ضم الكندي إلى القائلين بقدم العالم. إذ انه تابع المتكلمين في حجة التناهي عمدة المتكلمين على حدوث العالم، وله رسالة في  وحدانية الله وتناهي جرم العالم، والإبداع عنده ليس كابن سينا إذ انه الإيجاد من العدم، حتى عد في ذلك متكلما لا فيلسوفا.


(3) 	انظر، ابن تيميّة ،أحمد،( مجموع الفتاوى)، ج6، ص334.


(1) 	انظر ابن سينا ، الحسين، ( الإشارات)، ج3، ص7 وما بعدها من النمط الرابع. ومن أسماء هذا الدليل : المؤثرية، والإبداع، والخلق والتكوين، وغيرها. انظر ابن تيميّة ، أحمد،( درء التعارض)، ج1،ص358.


(1) 	يعني بكونه اضافيا إلى غيره ، انه كقولنا: ان البياض يمكن ان يوجد، أو يمكن ان يصبح الجسم أبيضا، والامور الإضافية أعراض،والأعراض بحاجة الى موضوعاتها، وذلك الإمكان قوة للموضوع، للمزيد انظر ، ابن سينا، الحسين،(الإشارات)،ج3،ص78-84.


(2) 	ابن سينا، الحسين،(النجاة )، ج2، ص71.


(3) 	انظر، المصدر السابق، ج2، ص71. وانظر أيضاً له، ( المبدأ والمعاد)، ص41، حيث يقول: ان كل حادث زماني مسبوق بالمادة لا محالة.


(1) 	انظر، ابن سينا، الحسين، ( النجاة)، ج2، ص64.


(2) 	ابن سينا،الحسين،(المبدأ والمعاد)، ص6. وبالنسبة لصفة الارادة عند الفلاسفة، فانهم يؤولونها بالعلم. انظر، نفس المصدر، ص21. وينفون عن الله الإرادة لشبهة التغير والحاجة، ويثبتونها للنفس الكلية في نظرية الفيض. انظر ، ص29 من نفس المصدر. إلا انهم يثبتون له الإرادة ، بمعنى انه راض بما فاض عنه أو بوجود يوجد الكل عنه. انظر ص32 من نفس المصدر. 


(1) 	انظر، ابن سينا، الحسين، ( الإشارات)، ج3، ص 90-100.


(2) 	انظر، د.بالي، ميرفت عزت،( الاتجاه الاشراقي في فلسفة ابن سينا)، ص433-445.


(1) 	انظر، ابن سينا، الحسين،( الإشارات)، ج3، ص20-22.وأيضا ، ج3، ص 108.


(1) 	انظر،الغزالي، ابو حامد محمد،(تهافت الفلاسفة)،في المسألة الرابعة، والعاشرة ، ص101، وأيضا ص143.


(1) 	انظر، ابن تيميّة، احمد، ( درء التعارض)، ج1، ص 368.


(2) 	وهذا ما اعتمده الغزالي في رده على الفلاسفة في التهافت. انظر، الغزالي، ابو حامد محمد،(تهافت الفلاسفة)، ص 52.


(3) 	للمزيد انظر، الرازي، الفخر محمد،( الأربعين )، ص42-43.


(4) 	أي اثبات صفات الله تعالى القديمة، حيث نفى الفلاسفة والمعتزلة الصفات نفياً لتعدد الذوات، وأما اهل السنة من الأشاعرة والحنابلة فقالوا: انه لا يلزم من تعدد الصفات التعدد في الذوات، والدليل اللغة والشرع. انظر، ابن تيميّة، أحمد،( درء التعارض)، ج3،ص108وما بعدها.


(1) 	انظر، ابن تيميّة، أحمد،( الصفدية) ، ج1، ص131 وما بعدها، وأيضاً ص 280 وما بعدها بتصرف.


(1) 	انظر، ابن تيميّة ، أحمد،( مجموع الفتاوى)، ج6، ص331.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ج6، ص 331-332 بتصرف.


(3)	انظر، المصدر السابق، ج6، ص 328 .





(1) 	انظر ابن سينا، الحسين،( المبدأ والمعاد)، ص45 وما بعدها.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ص 46.


(3) 	انظر، الغزالي،ابو حامد محمد،( تهافت الفلاسفة)، ص 59 وما بعدها.





(1) 	انظر، ابن تيميّة، أحمد ،( مجموع الفتاوى) ، ج6، ص 335 وما بعدها .


(1) 	انظر التفتازاني، سعد الدين مسعود،(شرح المقاصد) ج3،ص115. حيث ضعف هذا الدليل وذلك بمنع كليته.


(2) 	انظر، الرازي ، الفخر محمد، ( المباحث المشرقية)، ج1، ص781./ وانظر ، ابن تيميّة، أحمد، ( الصفدية )، ج1، ص24،25.


(3) 	انظر، ابن تيميّة، أحمد،( الصفدية)، ج1،ص25،26.أيضاً انظر، الرازي، الفخر محمد،( المباحث المشرقية)، ج1،ص 780.


(1) 	انظر، ابن تيميّة ، أحمد،( الصفدية)، ج1 ، ص277-278.


(2) 	انظر، ابن تيميّة ، أحمد،( مجموع الرسائل والمسائل)، ج2، ص360 وما بعدها.


(3) 	هكذا ظهر للإمام ابن تيميّة ولست معه إذ أني وجت الإمام الرازي باحثا عن الحقيقة حتى استقر به المقام إلى أن يعلن أن أولية الله للعالم معلومة على صفة الإجمال دون التفصيل.انظر الرازي، الفخر محمد، ( التفسير الكبير)،ج29،ص211.


(4) 	انظر ، ابن تيميّة ، أحمد،(مجموع الفتاوى)، ج5، ص 561.


(1) 	الغزالي، أبو حامد محمد،(فيصل التفرقة)، ص73.


(2) 	انظر، الغزالي، أبو حامد محمد،(الاقتصاد)، ص159.


(3) 	انظر، المصدر السابق، ص157.


(4) 	انظر، ابن تيميّة،احمد،( مجموع الفتاوى)، ج5،ص546.


(5) 	رواه البخاري، انظر، العسقلاني، ابن حجر احمد،( فتح الباري)،ج6، ص 288، كتاب بدء الخلق، رقم 3190، وأطرافه: 4365،4386،4418. الحديث في صحيح البخاري بروايتين" كان الله ولم يكن شيء قبله " وفي الثانية" ولم يكن شيء غيره". وورد عند غير البخاري :" كان الله ولم يكن شيء معه". والثالثة مروية بالمعنى . صرّح بذلك العلاّمة ابن حجر العسقلاني. انظر العسقلاني، ابن حجر احمد، (فتح الباري )، ج6، ص 289، بينما ذكر ابن تيميّة خطئاً إنها جميعاً مروية في البخاري. انظر، ابن تيميّة ، أحمد،( الصفدية)، ج1 ، ص15.


(1) 	الغزالي، أبو حامد محمد،(فيصل التفرقة)، ص73.


(2) 	رواه البخاري. انظر، العسقلاني، ابن حجر احمد، (فتح الباري)،ج10،ص514،حديث رقم 6103،كتاب 78، باب 73.


(3) 	الغزالي، أبو حامد محمد،(فيصل التفرقة)، ص91.


(1) 	انظر، ابن خلدون، عبد الرحمن ،( المقدمة)،ص 369.


(2) 	العسقلاني، ابن حجر احمد،( فتح الباري)، ج12، ص202.


(3) 	انظر، ابن رشد، محمد ،( تهافت التهافت)، ص3.


(1) 	انظر ، ابن رشد، محمد ،( فصل المقال)، ص20.


(2) 	الغزالي، أبو حامد محمد،(الاقتصاد)، ص159.


(3) 	القرآن الكريم، سورة الحديد ، مدنية، آية رقم 3.


(4) 	الأصفهاني، الراغب الحسين، ( المفردات)، ص32.


(5) 	انظر الزمخشري، محمود،(الكشاف)، ج4،ص472.


(6) 	انظر الرازي، الفخر محمد،(التفسير الكبير)،ج29،ص210-211.


(1) 	انظر، ابن تيميّة ،احمد،(نقد مراتب الاجماع)، ص169.


(2) 	رواه مسلم، ( شرح النووي)، ج17،ص37.كتاب الذكر، باب الدعاء عند النوم، رقم الحديث 2713.


(3) 	سبق تخريجه فلينظر في المبحث الثاني من هذا الفصل .


(1) 	رواه مسلم، (شرح النووي)،ج16،ص203.كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، رقم الحديث 2653.


(2) 	انظر ، ابن تيميّة ، احمد،( نقد مراتب الإجماع)،ص 170-171.


(3) 	انظر، المصدرالسابق،ص172.


(1) 	ابن رشد، محمد،( فصل المقال)، ص20.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ص21.


(3) 	انظر، الجسر،نديم،(قصة الإيمان)، ص58-62.ومن الباحثين المعاصرين الذين يوافقون الشيخ الجسر ، حسام الدين الآلوسي.


(1) 	نص الحديث في البخاري: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله الا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". انظر، العسقلاني، ابن حجر ،( فتح الباري)،ج12،ص202، باب رقم5 كتاب الديات رقم 87 ، رقم الحديث 6878.


(2) 	المصدر السابق، ج12،ص202.


(3) 	انظر، الغزالي، ابو حامد محمد،(الاقتصاد)، ص159.


(1) 	التفتازاني، سعد الدين مسعود،( شرح المقاصد)، ج5، ص225-226.


(2) 	انظر، المصدر السابق، ج5، ص225،الحاشية.


(3) 	انظر، مقدمة كتابه: ( حوار بين الفلاسفة والمتكلمين) ،ص5.


(1) 	انظر، التفتازاني، سعد الدين مسعود، ( شرح المقاصد)، ج5، ص227.


(2) 	انظر ، المصدر السابق ، ج5، ص229. وأيضاً فان الإمام الرازي عندما عدّ الكفار في كتابه: فرق المسلمين والمشركين. لم يذكر الفلاسفة من فئة الكفار أو المشركين.


(3) 	انظر ، الجلبي، حسن، ( شرح المواقف)، ج8، ص340.


(4) 	انظر، الجرجاني، السيد الشريف،(شرح المواقف)،ج8، ص339.


(5) 	انظر، الجسر، نديم،( قصة الإيمان)، ص97.


(1) 	انظر، د.الكردي،راجح،( علاقة صفات الله تعالى بذاته)، ص128.





